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(1)

الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية (،دون ذكر طبعة ،المعاصر _بن عامر تونسي:) قانون المجتمع الدولي

 .41، ص2000/2001
(2)

ة(، نيتيالبريطانية الأرجنأحمد سي علي: أستاذ القانون الدولي، استعمال القوة في العلاقات الدولية )حالة العلاقات  _

 .117، ص2010ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
(3)

 .119، صالمرجع نفسه-
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(1)

منشورات عويدات ، مركب  ،الأولىالطبعة  سموحي فوق العادة، ة، ترجم(القانون الدولي العام) ،ثرية جون دوبري -

 .139ص 1973فبراير ، الطباعة بالرغاية،
(2)

، ديوان المطبوعات الجامعية 1977(-1919لعام االعدوان في ضوء القانون الدولي )د حمدي، صلاح الدين أحم-

 .157، ص1983الجزائر، 
(3)

 .44، ص1972عالم الكتاب القاهرة، مصر، ، (حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي)، عشماوي: محي الدين علي ال-

 



 الأول: الإطار العام لحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.الفصل 

 
13 

                                                                                                                                                         
(1)

من ميثاق العصبة على أن "يوافق أعضاء العصبة على أنه إذا نشأ أي نزاع من شأنه استمراره أن  12تنص المادة  -

 "  العصبةيؤدي إلى احتكاك دولي على أن يعرض الأمر على التحكيم أو التسوية القضائية أو التحقيق بواسطة مجلس 

بحسن نية أي حكم أو قرار  أعضاء العصبة على أن ينفذ يوافق»أنه  ىعل من ميثاق العصبة 4فقرة  13المادة تنص  -  

                                                                                              منها وعلى عدم الالتجاء إلى الحرب ضد أي عضو في العصبة ويقوم بتنفيذ الحكم أو القرار " ريصد
(2)

، 2004منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  بعة الخامسة،طال، (القانون الدولي العام): محمد المجذوب -

 .724ص
(3)

 .46، المرجع السابق، صعشماوي محي الدين علي ال -
(4)

 .245، ص2010منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ذكر طبعة، ندو ،(نظام الجزاء الدولي )حرب علي جميل، -
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(1)

 .245، صحرب علي جميل،ا لمرجع نفسه -
(2)

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة سعد (جرائم العدوان دراسة على ضوء القانون الدولي الجنائي)سمير عبابسة،  -

 .36، ص2007 البليدة،، دحلب
(3)

 .181، 180، ص المرجع نفسه-
(4)

 .1925 لعام واتفاقية لوكا رنراجع  -
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(1)

 .10، ص2007، منشورات خير جليس، باتنة، الجزائر، بعة الأولىطال، (النزاعات المسلحة)حسين قادري، -
(2)

 .37، صالسابقسمير عبابسة، المرجع -
(3)

 .247حرب علي جميل، المرجع السابق، ص-
(4)

، 2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الخامسة، )قانون المجتمع الدولي المعاصر (،بن عامر تونسي-

 .24-23ص
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(1)

نشأة مالناشر  ذكر طبعة، ندو ،)إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام (سامي جاد عبد الرحمان واصل، -

 .184، ص2003 بعةط ،رمص المعارف بالإسكندرية،
(2)

دكتوراه رسالة ، )تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة في ضوء القانون الدولي المعاصر (رجب عبد المنعم،  -

 .139، ص1999 مصر،مقدمة لكلية الحقوق، جامعة القاهرة،
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(3)
 250 صحرب علي جميل، المرجع السابق، _ 
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الإطلاع عليه في 

http://www.ybeyrauth.com،تم
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(1)

-Delbez. Louis : la nation de guerre,1994, page, 79  
(2)

دون ذكرسنة ، مصر، مطبعة الاعتماد، القاهرة، ( ،دون ذكر الطبعة،1944 -1923علي ماهر،) القانون الدولي العام -

 .508ص، النشر
(3)

 .188سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص -
(4)

جستير، فرع القانون الدولي لحقوق ، مذكرة لنيل شهادة الما(أثر حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية)اح، يفايزة بور-

 .19، ص2012، 2011السنة  كلية الحقوق ،جامعة المدية ،الإنسان،
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(1)

 .19، صمحمد خليل الموسى ،المرجع السابق -
(2)

 .190، صالسابقسامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع -
(3)

 1945من ميثاق الأمم المتحدة،لعام  2/4مادة : نص الراجع-

 
(4)

دار المعارف،  دون ذكر الطبعة،، ، التنظيم الدولي( الأحكام العامة في قانون الأمم)محمد طلعت الغنيمي،  -

 .793، صذكر السنةدون  مصر،الإسكندرية،
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(1)

 عبد الله شامخ، )الطرق الودية لتسوية المنازعات الدولية(، بحث متوفر على الموقع اللكتروني   : حاتم _ 

dz.com/forum/showthread.php?t=7389-http://www.droit :18:46،التوقيت:  21/04/2017تاريخ التصفح 
(2)

 عبد الله شامخ، المرجع نفسه. حاتم_
(3)

 المرجع نفسه . _ 

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=7389
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(1)

 206عمان،الأردن، ص رشاد السيد، )القانون الدولي العام في طبعته الجديدة(، دون دار وسنة الطبع، _ 
(2)

( ،دون التحكيم في منازعة الحدود الدولية دراسة تطبيقية على قضية طابا بين مصر وإسرائيل)صالح محمد بدر الدين،_ 

 185،ص1991سنة مصر، دار الفكر العربي،ذكر طبعة، 
(3)

 185، صالمرجع نفسه_ 
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(1)

 193-192محمد بدرالدين ،المرجع نفسه ، ص  صالح_
(2)

 .1945لعام  مم المتحدةمن ميثاق الأ 33نص المادة راجع  _
(3)

نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على انه ) يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية _ 

 بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر( 
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(1)

، )مشكلة عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولية( ، دراسة في إطار قانون الإجراءات الدولية،دون  حمدبو ألوفا مأأحمد  _

 451، ص 1977طبعة، دار النهضة العربية ،
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(1)

 697، المرجع السابق، ص جذوبممحمد ال_ 
2
القانون الدولي العام،كلية  ،تخصصر) الإنساني وتأثيره على مبدأ السيادة(،مذكرة لنيل شهادة الماجستي_كشيدة الطاهر، 

 .22،ص2010/2011الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيظر بسكرة،
 22مرجع نفسه ،صكشيدة الطاهر ،ال (_ 3)

 24المرجع نفسه،ص(_ 4)
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 راجع:_
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 2016نوفمبر  17المعقودة في  7815الذي أصدره مجلس الأمن في جلسته  2319القرار رقم  راجع _(1)
(2)

 http://www.icj-لمحكمة العدل الدولية عل الموقع : باللغة العربية وثائق_ 

cij.org/homepage/ar/summary.php  14:31على الساعة :  18/04/2017تاريخ التصفح 

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/summary.php%20تاريخ%20التصفح%2018/04/2017
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/summary.php%20تاريخ%20التصفح%2018/04/2017
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، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في (استخدام القوة في إطار القانون الدولي الإنساني)مرزوق عبد القادر، 

.77، ص 2011/2012ون، الحقوق،تخصص قانون عام، جامعة الجزائر، كلية الحقوق ، بن عكن
، ص 2005، دون ذكر طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية،مصر، (القانون الدولي الإنساني)محمد فهد الشلالدة ،   -(3)

62. 
، 1996، دار النهضة،مصر،  الثانية ، الطبعة(ملامح التكور في القانون الدولي الإنساني )محمد مصطفى يونس، - (4)

 .69ص 
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، الطبعة أولى، المكتب المصري الحديث  (قانون الحرب القانون الدولي الإنساني )الجواد الشريف،محمد عبد  -(1)

 .222، ص 2003
 . 222، ص  المرجع نفسه_ (2)
، الندوة المصرية الأولى حول القانون (نظرة عامة في القانون الدولي الإنساني الإسلامي)محمد طلعت الغنيمي، _ (3)

 .19، ص 1982اهرة،مصر، أكتوبر، الدولي الإنساني، الق
، 1997مصر،  ، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،)العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية)السيد أبو عطية،  _(4)

.18ص 
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http://www.icrc.org/
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(3 )
 38محمد الهزاط ، المرجع السابق،_ 
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 الإستثناءات الواردة على مبدأ حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولية: الثاني 

خطت الأمم المتحدة طريقا شاقا نحو الوصول إلى نظام دولي يسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين      

السياسية المستقلة، بحيث تم إرساء  نظام دولي جديد بعد الحرب العالمية الثانية، يحث الدول الوحدات 

من ميثاق الأمم  2/4على حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية تحريما قاطعا حسب نص المادة 

يجوز فيها المتحدة، إلا  أن هناك استثناءات تجيز استخدامها، مما طرح تساؤلات حول الحالات التي 

 .ذلك وماهي الضوابط التي تحكمها

من  2/4اختلف الفقه الدولي حول هذه الاستثناءات ، فهناك من رأى أنها تستند لنص المادة      

بتعبير آخر اتجاه  ،الميثاق في حين يرى الاتجاه الآخر أن هذه الاستثناءات لم ترد صراحة في الميثاق

أن الاستثناءات ظهرت نتيجة  الثانييرى أن الاستثناءات تستنبط من الميثاق في حين يرى الاتجاه 

 التطورات التي عرفتها العلاقات الدولية، وهو ما سنوضحه في هذا الفصل.

شروع للقوة قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول حالات الاستخدام الم     

حالات الاستخدام المشروع للقوة  في العلاقات الدولية، وبدوره قسمناه إلى مطلبين المطلب الأول:

الواردة في الميثاق، أما المطلب الثاني، جاء بعنوان حالات الاستخدام المشروع للقوة الأخرى غير 

 الواردة في الميثاق.

م المشروع للقوة في العلاقات الدولية وقسم إلى أما المبحث الثاني خصصناه لبحث ضوابط الاستخدا

مطلبين، المطلب الأول تضمن مدى انطباق الاستخدام المشروع للقوة مع مبادئ القانون الدولي 

 الإنساني.

 أما المطلب الثاني تناول المسؤولية الدولية المترتبة عن عدم احترام النطاق المشروع للاستخدام القوة.
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 حالات إستخدام القوة في العلاقات الدولية الأول:مبحث ال

الأصل العام في استخدام القوة هو الحظر وليس الإباحة عملا بأحكام ميثاق الأمم المتحدة خاصة 

من الميثاق التي حضرت استخدام القوة في العلاقات الدولية، و أيضا المادة  2/4الديباجة والمادة 

على الدول أن تسري منازعاتها فيما بينها بالوسائل السلمية  من نفس الميثاق والتي أوجبت 2/3

وبعيدا عن استخدام القوة ولكن استثناءا من الأصل العام هناك حالات أجاز فيها ميثاق الأمم المتحدة 

 (1) .استخدام القوة لأغراض مختلفة

نيا أو مشروعا، إلا إذا من ميثاق الأمم المتحدة لا يكون استخدام القوة قانو 2/4بمقتضى المادة      

كان متفقا مع مقاصد الأمم المتحدة، فالميثاق لم يجرم استخدام القوة بصورة مطلقة، حين أقر في نص 

منه صراحة في حق الدول في الدفاع عن النفس لأفراد أو جماعات إذا تعرضت لهجوم أو  51المادة 

حكام الأمن الجماعي،كما ظهرت حالات عدوان مسلح، و إجازة استخدام القوة أيضا في إطار تطبيق أ

كالتدخل الإنساني  أخرى إنطوت على استخدام القوة أفرزتها التطورات التي عرفتها  العلاقات الدولية

وعليه في هذا المبحث سنحاول دراسة أهم الحالات المشروعة لاستخدام القوة في  والإرهاب،

 المتحدة أو الغير الواردة فيه.العلاقات  الدولية سواء الواردة في ميثاق  الأمم 

لذا قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول المطلب الأول الأساس القانوني أي الحالات      

الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، أما المطلب الثاني فيتناول الحالات التي كانت على أرض الواقع ولم 

 ( 2) .يتناولها الميثاق الأممي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   . 

                                                 

 .64سابق، ص المرجع الح، يافايزة بور (1) _
 .76سابق، ص المرجع المحمد الخليل الموسى، _(2)
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                                            المشروعة لإستخدام القوة كإستثناء للحظر حالاتالالمطلب الأول: 

نص ميثاق الأمم المتحدة على استثناءات يمكن من خلالها أن يكون استخدام القوة مشروعا، تندرج    .

والقانونية للدفاع عن النفس في مواجهة عدوان هذه الاستثناءات ضمن التدابير اللازمة والضرورية 

خارجي، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الجماعي وكذا حق الشعوب في تقرير 

 (1)المصير.

 إستخدام القوة في إطار الدفاع الشرعيالفرع الأول: 

يعد حق الدفاع الشرعي من الحقوق الطبيعية التي لا تقبل التنازل عنها، سواء من جانب الفرد أو      

الجماعة، كما يعد وسيلة حتمية للبقاء والمحافظة على النفس لذا فإنه من الطبيعي أن يكون استخدام 

ية أو الدولة، حيث القوة دفاعا عن النفس أمرا مشروعا، سواء في ظل القوانين والتشريعات الوطن

 (2)استقر هذا الحق كمبدأ أساسي في القانون الدولي.

من ميثاق الأمم المتحدة صراحة على هذا الاستثناء صراحة بقولها: " ليس في  51نصت المادة     

هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم، إذا 

سلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة اعتمدت قوة م

 (3).لحفظ السلام و الأمن الدولي"

 أولا: تعريف الدفاع الشرعي

يعتبر الدفاع الشرعي حقا معترفا به لكل دولة ومستمدا من وجودها الذاتي، بل و أحد حقوقها      

الأساسية المسلم بها قانونا و فقها وقضاء وممارسة، فوظيفة القانون الدولي تبعا لذلك تنحصر فقط في 

كرة عرفتها كافة تنظيم ممارسته، وهذا حال منظمة الأمم المتحدة وعليه فإن الدفاع الشرعي هو ف

في عدم ترك المعتدى عليه ضحية للعدوان حتى  تتحرك  مبررها القويتجد الأنظمة القانونية و

 السلطات المسئولة لإنقاذه.

كما يعرف أيضا بأنه الحالة التي ترد فيها دولة ضحية عدوان مسلح حال على هذا العمل دفاعا عن 

ولة وظيفته رد العدوان إلى أن يباشر الجهاز وجودها واستقلالها، وهو حق طبيعي و أصيل للد

 (4)المختص سلطاته وصلاحياته في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين.

                                                 
، مجلة الحوار (في القانون الدولي القوة على عدم اللجوء لاستخدام الاستثناءات الواردة)عبد الحكيم سليمان،  _ (1)

 ع الإلكتروني:متاح على الموق،10/06/2013، نشر في 4119المتمدن، محور حول دراسات و أبحاث قانونية، عدد 

www.googl.com  ،19:19 الساعة:،28/03/2017، تاريخ التصفح. 
 .199سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص  _ (2)
 .76سي، المرجع السابق، ص ومحمد خليل الم _ (3)

 1945لعام  من ميثاق الأمم المتحدة 51المادة  راجع نص -
 .17غفاري سمير عادل، المرجع السابق، ص  _ (4)
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                                                                                 ثانيا: شروط الدفاع الشرعي:

فالقانون الدولي المعاصر يحيط  ،دون ضوابط أو شروط مطلقالم يترك ممارسة حق الدفاع الشرعي 

من  51ممارسة هذا الحق بجملة من الشروط، ورغم هذه الشروط والضوابط المستقاة من نص المادة 

من 51، ورغم ذلك مازال الجدل والخلاف قائما حول نطاق  الحق المعترف به في المادة  الميثاق 

 (1)ميثاق الأمم المتحدة.

 العدوان المنشئ للدفاع الشرعي: شروط /أ

أحاط القانون الدولي فعل الدفاع الشرعي  بجملة من الشروط للقول بوجود عدوان مسلح يبيح      

الدفاع عن النفس، وذلك تجنبا لإساءة استخدام هذا الحق، وعلى ضوء استقر عليه العرف الدولي 

 (2):شروط الدفاع الشرعي تنقسم إلى من ميثاق  الأمم المتحدة فإن 51استنادا وإلى نص المادة 

 /أن يكون العدوان مسلحا:1

لا يشترط أن يكون  3يشترط لقيام الدفاع الشرعي أن تتعرض الدولة المتمسكة به لعدوان مسلح.     

هذا الهجوم المسلح واقعا من قوات نظامية تابعة لدولة معينة إذ يمكن أن يقع أيضا من عصابات تعمل 

معينة، وهو ما يعرف بالعدوان المسلح غير المباشر، الوارد ذكره في قرار الجمعية تحت إمرة دولة 

 (4).1974المتعلق بتعريف العدوان الصادر عام  1433العامة رقم 

ويشترط في هذه الأعمال التي تكون من العصابات أن تكون خطيرة بحيث تساوي مع الأعمال       

ة، لا يكفي أن يكون العدوان مسلحا وعلى قدر من الجسامة، بل الهجومية التي تقع من القوات النظامي

 5)يجب أن يكون هذا العدوان غير المشروع.

/ أن يكون العدوان حالا 2                                                                               (

 ومباشرا:

يكون العدوان حالا إذا كان واقعا ولكنه لم ينته بعد، أي أن هذا العدوان مازال مستمرا وقائما،      

 (6)وهو ما يخول للدولة ممارسة الدفاع الشرعي بعيدا عن الموافقة المسبقة لمجلس الأمن.

                                                 
 .77محمد خليل المرسي، المرجع السابق، ص  _ (1)
 .205المرجع السابق، ص   واصل،سامي جاد عبد الرحمن  _ (2)

، حيث رأى غالبية الفقهاء 1987لعام  نالكرمليفإنه قد تم استخلاص شروط الدفاع الشرعي من حادثة  للإشارة _

أن شروط الدفاع الشرعي، تتمثل في المخالفة الدولية السابقة، والضرورة الملحة والشاملة على النحو التي لا  آنذاك

، و أن يكون هناك تناسب بين خطر الاعتداء والقوة المستخدمة في  الأمرتترك حرية في اختيار الوسيلة أو التدبير في 

 رده.
 .206، ص المرجع نفسه - (3)
 12/12/1974الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1433من القرار رقم  3/6مادة ال راجع : - (4)

 الخاص بتعريف العدوان.
 .69سابق، ص المرجع الفايزة بورباح،  -  (5)
 .70، ص المرجع نفسه  - (6)
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لحالة إبلاغ إذن كل عمل لاحق للخرق والعدوان يعتبر انتقاما غير مشروع، حيث يتعين في هذه ا     

مجلس الآمن بما حدث، ويتعين عليه في مثل هذه الحالة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة باعتبار 

أنه صاحب الاختصاص الأصيل، كما لا يجوز الدفاع الشرعي في مواجهة العدوان المحتمل حتى 

 (1)ولو كان وشيك الوقوع.

 / أن يكون العدوان على درجة من الجسامة:3

إذا كان الاعتداء بسيطا ولا يتسم بالخطورة المسلحة فهو لا ينشئ الحق في الدفاع الشرعي،      

 بحيث يمكن معالجة هذا العدوان بشكل ودي وسلمي بعيدا عن الرد بواسطة القوة المسلحة.

للإشارة فإن اشتراط الجسامة والخطورة في فعل العدوان هو أمر لا يتطلبه القانون الداخلي      

وء الحق في الدفاع الشرعي، وعلة الاختلاف بين القانونيين الخطورة الشديدة التي تنجم عن لنش

استعمال العنف في العلاقات الدولية، فالعنف و لو استعمل  باسم الدفاع الشرعي قد يثير حربا ولذلك 

إذا كان في  كان لازما أن تقدر الضرورة بقدرها، و أن تتسامح الدول إذا كان الاعتداء بسيطا خاصة

 (2)المقدور إصلاح الضرر.

 / أن يكون العدوان ماسا بأحد الحقوق الأساسية للدولة:4

أجازت معظم التشريعات في الدول حق الدفاع الشرعي دفاعا عن النفس أو المال، وتبنى القانون      

الدولي هذا الحق ، فأجاز الدفاع الشرعي عن الدولة في حالة حدوث اعتداء خارجي عليها أو على 

الجمعية العامة  من ميثاق الأمم المتحدة وقرار 2/4أحد حقوقها الأساسية التي أشار إليها نص المادة 

بشأن تعريف العدوان ،والمتمثلة في حق السلامة الإقليمية وحق  1976ديسمبر 14الصادر في 

 3الاستقلال السياسي، وحق تقرير المصير.

                                                                                                                                         

                                                                                                                           لحق الدفاع ة:الشروط المنشئ/ب

نالك شروط يجب توافرها في فعل الدفاع ليكون شرعيا، باعتبار أن ترك المجال مفتوح أمام .  ه

الدول سيؤدي إلى حدوث تجاوزات في استخدام هذا الحق وبالتالي يفقد الدفاع الشرعي غايته، ويمكن 

 تبيان هذه الشروط على النحو التالي:

 / لزوم الدفاع الشرعي:1

 / تناسب فعل الدفاع الشرعي مع فعل الاعتداء:2

      
                                                 

، الحوار المتمدن، بدون اسم هيئة المصدر، (ليس دفاعا عن النفس لكنه عدوان): خالد عبد الحميد، راجع - (1)

 .10:49، الساعة 31/03/2017 الإطلاع: تاريخ.www.google.com، الموقع 1619، عدد 2006
 .71، ص السابقفايزة بورباح، المرجع  - (2)
 .210سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص  - (3)

http://www.google.com.تاريخ/
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 ة:/ وقف أفعال الدفاع بمجرد اتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازم3

تلتزم الدول التي اتخذت التدابير استعمالا لحقها في الدفاع الشرعي أن تبلغ مجلس الأمن فورا      

بهذه التدابير، حيث يتولى مجلس الأمن بمقتضى السلطات المخولة له اتخاذ الأعمال الضرورية لحفظ 

ممي أن"....التدابير الأمن الميثاق  51حيث نصت المادة السلم و الأمن الدولي و إعادته إلى نصابه، 

التي اتخذتها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع الشرعي، تبلغ إلى مجلس الأمن فورا، ولا تؤثر تلك 

التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطاته ومسؤولياته المستمدة من أحكام الميثاق له الحق في 

السلم والأمن الدولي، أو إعادته إلى  أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ

 (1)نصابه".

ليس بالسهولة إلا أن ذلك تتوقف أعمال الدفاع  بمجرد اتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازمة،      

المتصورة من الناحية العملية، لأنه يصعب إصدار قرار مجلس الأمن لاشتراط موافقة الدول الدائمة 

الأمن وجود عمل عدواني من عدمه يتطلب وقتا ليس العضوية فضلا عن أن يبحث مجلس 

 (2)بالقصير.

 الشرعي  ا لدفاعصور: ثالثا

يعتبر حق الدفاع الشرعي فردي الأصل أي أن مباشرته ترجع إلى الدولة المعتدى عليها، ولكن      

المعتدى عن التعاون مع الدولة  نظرا لوجود نظام اجتماعي وجماعي فإنه لا يمنع على الدول الأخرى

 عليها في رد العدوان، وذلك تحقيقا للمصلحة المشتركة في المحافظة على السلم والأمن الدولي.

 أ/الدفاع الشرعي الجماعي:

على حق الدفاع الشرعي الجماعي مع مراعاة أنه يتعين على الدول أن تهب  51نصت المادة      

 (3)جب توافرها للالتجاء إلى القوة.لمساعدة الدولة المعتدى عليها، مع احترام الشروط الوا

وبالرغم من أن المادة لم تحدد مضمون الدفاع الشرعي الجماعي وكيفية ممارسته إلا أن الفقه الدولي 

إستقر على أن الدفاع الشرعي الجماعي يستلزم وجود تنظيم دول متقاربة جغرافيا واجتماعيا تتبادل 

، ولا يشترط في هذا التنظيم أن يكون (4)للعدوان المسلحالمساعدة فيما بينها إذا ما تعرض أحدها 

 .(5)مسبقا فيمكن أن يكون معاصرا لوقوع العدوان

                                                 
دار النهضة  دون ذكر طبعة،،(استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام في زمن السلم)ويلي سعد سالم، ج -(1)

 .94، ص 1995 مصر،العربية القاهرة،
 .107، المرجع السابق، ص محمد خليل الموسى - (2)
 .220، ص السابقرحمن واصل، المرجع سامي جاد عبد ال - (3)
 .219ص  المرجع نفسه، (4)
 220، ص المرجع نفسه - (5)
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 احالات الدفاع الشرعي المختلف بشأنه :رابعا

من ميثاق الأمم المتحدة إلى إختلاف الفقه حول نطاق الحق في الدفاع عن  51أدى تفسير المادة      

النفس ، فالقائلون بالتفسير الضيق لهذه جعلوا من الدفاع الشرعي ردا لهجوم مسلح مظهرا وحيدا 

 (1)للدفاع الشرعي.

بينما أدخل المدافعون عن التفسير الواسع للدفاع الشرعي، فأدخلوا في نطاقه حالات أخرى وهي:      

 (2)الدفاع الشرعي الوقائي، حماية المواطنين في الخارج، والرد على الإرهاب والهجمات الإرهابية.

ذلك عندما تكون وهو قيام دولة أو أكثر بهجمات عسكرية إستباقية، و أ/ الدفاع الشرعي الوقائي:

متأكدة، أو أن لها أسباب تدفعها للاعتقاد أن دولة أخرى أو أكثر ستشرع بمهاجمتها عسكريا، فالدفاع 

 الشرعي الوقائي يمنح الدول حق استخدام القوة العسكرية قبل تعرضها للهجوم العسكري.

    

 Argumentحجة "ميتا قانونية "الداعين إليها إلى  تستند فكرة الدفاع الشرعي الوقائي، من نظر     

Meta-juridique والتي تحث على أن العالم أصبح يعج بأسلحة متنوعة تهدد أمن الدول خاصة "

حسب هذا الفكر أن تنتظر الدولة وقوع هجوم  مع التطور الرهيب الذي عرفه هذا المجال فليس مقبولا

ربات إستباقية حفاظا على وجودها، متوقع ضدها، فتعرض الدولة لتهديد جدي يمنحها حق القيام بض

من ميثاق الأمم  51إلا أن هذه الفكرة تعرضت للعديد من الانتقادات خاصة مع وجود نص المادة 

 (3)المتحدة.

 ب/ حماية مواطني الدولة في الخارج:

 أقر فقهاء القانون الدولي التقليدي جواز استخدام القوة من اجل حماية حياة و أموال وممتلكات     

 .مواطني الدولة المقيمين في الخراج

تكمن الفكرة الأساسية الكامنة وراء إجازة هذه الفكرة في القانون الدولي التقليدي في اعتبار أن      

 (4).مواطني الدولة المقيمين في الخارج امتداد للدواة ذاتها، و أنه على الدولة حماية مواطنيها

أما بعد الحرب العالمية الثانية وبعد نفاذ ميثاق الأمم المتحدة، فلم تحظ هذه النظرية إلا      

بإستخدامات معدودة وفي حالات نادرة وفي سائر الحالات التي استخدمت فيها هذه النظرية، تذرعت 

                                                 
 .123، ص السابق، المرجع محمد خليل الموسى - (1)
 .123، ص المرجع نفسه - (2)
(3) - Thomas frank, recourse to force, state action against threats and armed a 

haik, comb ridge: cam bridge university press, 2003,p 140/ 
 .132، ص نفسه، المرجع محمد خليل الموسى - (4)
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من  51لمادة الدول بأنها استخدمت القوة العسكرية دفاعا شرعيا و أشار عدد منها صراحة إلى نص ا

 (1).1980، إيران 1958لبنان  1956ميثاق الأمم المتحدة، من أبرز هذه الحالات، السويس 

 ج/ الدفاع الشرعي ضد الإرهاب:

ينصرف حق الدفاع الشرعي في مضمونه ونطاقه إلى الرد على هجوم تتعرض له دولة من دولة      

ثاق الأمم المتحدة إلا أنه  اليوم في الوقت أخرى، وقد كانت هذه الفكرة قاصرة في أذهان واضعي مي

الحالي أصبحت الدول عرضة لهجمات مسلحة من جانب جماعات إرهابية غير الدول، وقد تكون هذه 

الجماعات الإرهابية في بعض الأحيان مرتبطة بصورة وثيقة مع إحدى الدول فيطبق هذا الدفاع 

نت هذه الجماعات الإرهابية لا تملك أي صلة كا الشرعي بصورته المعروفة، لكن المشكل يكمن إذا

 مع أي دولة، فهنا يصبح تطبيق قواعد الدفاع الشرعي أمرا صعبا.

 :  من أمثلة الدفاع الشرعي ضد الإرهاب

من طرف الجيش الأمريكي)عملية الحرية  2001أكتوبر  7الحرب في أفغانستان التي بدأت في 

 11شنت هذه الحرب كرد فعل على هجمات  المستديمة(والجيش البريطاني )عملية هرك(

في   إيجاد أسامة بن لادن وآخرون من مناصب رفيعة كان غزوالهدف المعلن لل،  2001سبتمبر

أعضاء القاعدة ومحاكمتهم،وتدمير نظام القاعدة وإقصاء نظام طالبان الذي يدعو ويعطي الملاذ الآمن 

المنظمات    أنها كسياسة لن تميز بين أعلنت  " بوشللقاعدة، فالولايات المتحدة الأمريكية برئيسها "

                                                                                                                   أو الحكومات والدول التي تؤويها

وكانت القوات المشاركة أفغانستان أول جولة عسكرية في الحرب على الإرهاب  غزو يعتبر البعض

التحالف الأفغاني الشمالي ، والمملكة المتحدة وقوات  في البداية هي قوات الولايات المتحدة الأمريكية

كان ، ونيوزلندا وإيطاليا  وفرنسا وباكستانوكندا وأستراليا  إنضمت فيما بعد إليها قوات من ألمانيا

الأمريكية في إعلانها الحرب على الإرهاب وحظيت عملية للولايات المتحدة  هنالك تأييد شبه مطلق

                                                                                                                                       .(2)غزو أفغانستان بدعم كبير

  من الجماعيالأ إستخدام القوة في إطار نظام الفرع الثاني:

من  الأولىيعد تحقيق السلم و الأمن الدوليين  من أهم مقاصد هيئة الأمم المتحدة وفق نص المادة     

ولبلوغ هذا المقصد أخذ واضو الميثاق الأممي بنظام الأمن الجماعي كأسلوب لمواجهة ما  ميثاقها،

إذ أوكلت هيئة الأمم المتحدة لمجلس الأمن وخولت له سلطات  يعترض السلم والأمن الدولي من خطر

من ميثاق الأمم المتحدة حيث نصت على :" رغبة  24واسعة من إعادتهما إلى نصابهما وفق المادة 

في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا فعالا،يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن 

                                                 
 .133، ص محمد خليل الموسى،المرجع نفسه – (1)
 .138، ص المرجع نفسه – (2)
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أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم  بالتبعات الرئيسية في

في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات، يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقا 

 لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه للقيام بهذه الواجبات

مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر،يرفع مجلس الأمن تقارير سنوي وأخرى 

                                                                                                                                خاصة إذا اقتضت الحالة إلى الجمعية العامة لتنظر فيها ".                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                الأمن الجماعي    نظام ولا: تعريف أ

يقوم نظام الأمن الجماعي على فكرة العمل الجماعي بين الدول من أجل تحقيق المصلحة المشتركة    .

وجود هيئة مركزية عليا  الأمن الجماعي هو ذلك النظام الذي يفترضوهي السلم و الأمن الدولي،ف

تقوم باتخاذ القرارات وتشرف على تنفيذها، حيث تتكون فكرة الأمن الجماعي من شقين، أولها وقائي 

ويتمثل ذلك في إجراءات تحول دون وقوع العدوان وذلك من قبيل حظر استخدام القوة في العلاقات 

                                                                                                   الدولية وواجب فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية.      

أما الثاني فهو شق علاجي تتمثل في إجراءات لاحقة لوقوع العدوان كإيقاف الاعتداء ومعاقبة 

  (1)المعتدي، أي التصدي الجماعي لعضو انتهك القيم والقواعد السائدة.

وفقا للفصل السابع من الميثاق استثناءا  تعتبر إجراءات الأمن الجماعي التي يقرها مجلس الأمن     

هاما على مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، إذ أن هذه الإجراءات قد تصل إلى 

الدولة المعتدية إذ لم تفلح التدابير غير العسكرية في ردع  كمرحلة اخيرة حد استخدام تدابير عسكرية

أنها على خلاف حالة الدفاع الشرعي تقرر بمعرفة الأمم المتحدة و لا ،وما يميز هذه الإجراءات 

   (2)تترك بمحض تصرف الدول.

بمقتضى  الأمم المتحدة يباشر مجلس الأمن هذا الاختصاص وفق لأحكام الفصل السابع من ميثاق   

 (3).د أو التهديد أو الإخلال بالسلم والعدوانفيما يتخذ من أعمال وحالات التهدي سلطته

من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن  سلطات واسعة من أجل تقدير حالة  39أتاحت المادة    

إجراءات ضرورية  الإخلال أو تهديد بالسلم أو حالة وجود عدوان، وتقديم توصيات وتقرير اتخاذ

  (4)للحفاظ على السلم و الأمن.

                                                 
 .69حاج أحمد صالح ، المرجع السابق، ص  - (1)

لا من أعمال عم" لمجلس الأمن أن يقرر في حالة ما إذا وقع  :أن المتحدة على الأمممن ميثاق  39تنص المادة  -

 الأمنلحفظ السلم و  42و  41العدوان، ويقدم في توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 

 ."الدولي
 .21فاري سمير، يوسفي عادل، المرجع السابق، ص غ - (2)
 .148السابق، ص : خيرة طالب، المرجع راجع (3)
  .4119وادي، مجلة الحوار المتمدن، المرجع السابق، عدد  الحكيم سليمانعبد  - (4)
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الصفات المدرجة  بإحدى أمامهالمعروضة لمجلس الأمن السلطة التقديرية في وصف النزاعات      

بعد توصيف هذه النزاعات يقوم مجلس الأمن باستخدام سلطاته المقررة  (1)،من الميثاق 39في المادة 

لمجلس الأمن من تكييف ما وقع من نزاع و  يمكنمن الميثاق، حيث  42و  41له وفق المادتين 

ويترتب عن ذلك أن مجلس  ،عمال تشكل تهديدا للسلم أو إخلالا به أو يعد عملا من أعمال العدوانأ

 (2).الأمن غير ملزم بأي تقرير أو أي ادعاء

 نظام الأمن الجماعي ظل ثانيا: سلطات مجلس الأمن في

الجزاءات الدولية التي يمكن فرضها من  جاء ميثاق الأمم المتحدة بصور متعددة و أشكال مختلفة      

على الدول المعتدية ففي حالة ما إذا قرر مجلس الأمن حدوث تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع حالة 

إجراءات قمعية يراها مناسبة  من توصيات وله أن يتخذ ملائماعدوان جاز له أن يصدر ما يراه 

التوصيات والتدابير المؤقتة ، وتدابير قسرية سرية وتتمثل في قوالتي يمكن أن تشمل تدابير غير 

 وتتمثل في التدابير غير العسكرية والتدابير العسكرية.

 أ/ التدابير غير القسرية:

                                                                                                                                                                                                                                                 تفاقم الوضع بين أطراف النزاع وهي تشتمل على:لتدابير من أجل منع يتخذ مجلس الأمن هذه ا

                                                                                                         التوصيات:/1

      توصيات، واتخاذ قرارات ملزمة عند ممارسته لمهامه الرئيسية في حفظ  يصدرمجلس الأمن أن ل  .

من  39عليها في المادة السلم و الأمن الدوليين، وهذا ما إذا قرر وجود الحالات المنصوص 

 (3)الميثاق.

فالممارسة العملية لمجلس الأمن، أثبتت أن بإمكانه تقديم توصيات استنادا للفصل السابع من الميثاق، 

الأمم المتحدة تقديم  ، حيث أصدر توصية طالب بموجبها أعضاء1950كمثال النزاع الكوري سنة 

ان اختيار هذا الأسلوب عائد إلى الظروف التي المساعدة العسكرية لردع الدول المعتدية و إن ك

 ( 4).أحاطت بهذا النزاع

 التدابير المؤقتة:/2

يستطيع مجلس الأمن توصية الأطراف المتنازعة ببعض الإجراءات ذات الطبيعة المؤقتة، والتي     

إلى منع تفاقم الوضع، ومن أمثلة هذه التدابير : طلب  الهادفةمن الميثاق و 40نصت عليها المادة 

 (5)وقف إطلاق النار، أو رجوع القوات المتحاربة إلى خطوط عسكرية معينة.

                                                 
 .302حرب علي جميل، المرجع السابق، ص  - (1)
 .302، ص المرجع نفسه - (2)
 .74، ص السابقالمرجع  صالح،حاج أمحمد  - (3)
 .74، ص المرجع نفسه - (4)
 .148خيرة طالب، المرجع السابق، ص  راجع : - (5)
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من الميثاق، مما يفسح المجال لمجلس  40للإشارة فإن هذه التدابير لم تحدد في نص المادة      

غير أنه قد يصادف أو يواجه طرفي النزاع أو  (1)،الأمن، ليقرر ما يراه ضروريا لمنع تفاقم الوضع

أكثر  أحدهما دعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير مؤقتة بالرفض، مما يستوجب اتخاذ إجراءات

 (2)ة من قبل مجلس الأمن.صرام

 

 ب/ التدابير القسرية:

تنقسم  من ميثاق الأمم المتحدة، نخلص إلى أن التدابير القسرية 41و  41من خلال نصي المادتين 

 إلى:

 التدابير غير العسكرية: -1

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من على أنه: "من ميثاق الأمم المتحدة  41تنص المادة      

الأمم المتحدة قراراته، وله أن يطلب من أعضاء  تدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذال

والمواصلات الحديدية : وقف الصلات الاقتصادية بينها ويجوز أن يكون من ،تطبيق هذه التدابير

والبرية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا 

  (3).أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية"

من الميثاق على سبيل المثال لا الحصر، مما  41جاءت التدابير المنصوص عليها في المادة      

 يترك المجال مفتوح أمام مجلس الأمن ما يراه ملائما من التدابير الأخرى غير المنصوص عليها.

من الميثاق عبارة أن لمجلس الأمن "أن يقرر "، فهي تختلف عن  41إستخدمت المادة     

در بموجب قرارات ملزمة للطرف الموجهة له، عبارة"توصي"، فالتدابير المتخذة وفق هذه المادة تص

 (4).خلافا للتوصية التي تخلو من الإلزامية

تنصرف الجزاءات الاقتصادية إلى ذلك القرار الذي تدعو فيه الأمم المتحدة الدول الأعضاء للقيام      

ير عن بعمل مشترك ضد الدولة المعتدية، من خلال خطط متناغمة للعزل المتعمد غير العنيف كتعب

الضغط عليها للتوقف  عن  عدم الموافقة أو الرفض المنظم لتصرفات الدولة المعتدية، وممارسة

 (5)ممارستها غير المقبولة.

                                                 
 .128محمد الهزاط، المرجع السابق،  - (1)
الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات تطبيقاتها على حقوق  )يوسف خولة محي الدين،  - (2)

 .216، ص 2013منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  دون ذكر طبعة،،(الإنسان
 . 1945لعام من ميثاق الأمم المتحدة 41راجع في ذلك نص المادة  - (3)
 .77حمد صالح، المرجع السابق، ص حاج أ - (4)
منشورات  دون ذكر طبعة،،(الدولي الأمنالتعسف في استعمال حق النقض في مجلس )سفيان لطيف علي،  - (5)

 .50، ص 2013الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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الذي صدر في  661الأمم المتحدة رقم  بمقتضى قرار: الحصار الدولي على العراق  من أمثلة ذلك

عقوبات إقتصادية خانقة توقيع نتيجة الغزو العراقي  للكويت نص هذا القرار على  1990أوت  6

على العراق لتجبر قياداته  أنا ذاك على الإنسحاب الفوري من الكويت ، وقد تلا هذا القرار عشرة 

 وتحديه للمجتمع الدولي.قرارات متتالية تحذره من عواقب بقائه في الكويت 

 / التدابير العسكرية:2

يجوز لمجلس الأمن إذا وجد أن الإجراءات التي سبق ذكرها لم تؤدي إلى وقف العدوان، أو      

 .المعتدية ارتأى عدم جدواها استخدام القوات المسلحة ضد الدولة أو الدول

ة كأثر على انتهاك احد أشخاص القانون فيصبح استخدام القوة مشروعا من قبل هيئة الأمم المتحد     

من الميثاق على أن " إذا رأى  42الدولي للقواعد المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، حيث نصت المادة 

لا تفي بالغرض ، أو ثبت أنه لم تفي به،  41مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 

بحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية وال

الدولي، أو لإعادته إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصار والعمليات 

 (1)الأخرى، بطريق القوات الجوية والبرية أو البحرية التابعة للأمم المتحدة.

أن ميثاق الأمم المتحدة قد منح مجلس الأمن سلطة توقيع  42يتضح من خلال نص المادة      

عقوبات عسكرية ذات قوة تنفيذية ملزمة، و أن قيام مجلس الأمن بهذه الإجراءات العسكرية، لا 

ولي يتوقف على طلب أو موافقة الدول المعنية وذلك لاعتبار أن قمع العدوان وحفظ السلم والأمن الد

أمر يتعلق بمصالح الجماعة الدولية، فاعتراض الدولة المعنية على هذه الإجراءات لا يحول دون 

  (2)تنفيذها.

بإسم مجلس الأمن، و إذا كانت هذه القوات التي  42توقع التدابير القمعية الواردة في المادة      

دول، فيشترط هذا الأخير أن تعمل يستخدمها مجلس الأمن للتدابير القمعية، تأتي عن طريق مساهمة ال

 (3)تحت إمرته وحده و أن لا تتلقى التعليمات إلا منه.

وضع الميثاق تحت تصرفه  جيش  42وحتى يقوم مجلس الأمن  بتنفيذ مهامه المقررة في المادة 

منه حيث نصت على أنه "يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في  43دولي ورد النص عليه في المادة 

سبيل المساهمة في حفظ الأمن الجماعي وحفظ الأمن والسلم الدوليين أن يضعوا تحت تصرف مجلس 

لأمن بناءا على طلب الأمم المتحدة وطبقا لاتفاق، أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة ا

                                                 
 .1945لعام  المتحدة الأمممن ميثاق  42راجع نص المادة  - (1)
 .79حمد صالح، المرجع السابق، ص حاج أ - (2)
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، (قوات حفظ السلام دراسة في المستجدات الدولية )قلي أحمد، - (3)

 .36، ص 2013جامعة تيزي وزو، 
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                                                                                (1)والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين."

لإجراءات حسب مقتضيات كل حالة ، ويتم ذلك عن طريق صدور قرار لمجلس الأمن أن يلجأ إلى ا

 صريح من مجلس الأمن وفق الإجراءات المحددة في الميثاق.

 19إستمرت هذه العمليات من  2003الغزو الأمريكي للعراق عام من أمثلة التدابير العسكرية: 

بريطانيا وأستراليا  سهامجموعة من الدول على رأ وذلك بمساعدة  2003ماي 1مارس إلى غاية 

 وبعض الدول المتحالفة مع أمريكا حسب تعريف مجلس الأمن لحالة العراق في قانونها المرقم

،بررت الولايات المتحدة الأمريكية حربها على العراق بإستمرار حكومة الرئيس العراقي 1483

م السماح للجان للتفتيش عن السابق صدام حسين في عدم تطبيقها لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعد

بمزاولة أعمالها في العراق ، وإستمرار الحكومة العراقي السابقة في تصنيع وإمتلاك  النووية الأسلحة

 (2)الأمر الذي لم يكن له أي أساس من الصحة. وأسلحة الدمار الشامل وه

                                                                                                                                              ثالثا: تقييم نظام الأمن الجماعي                                                                                              

منذ إنشاء الأمم المتحدة حتى الآن تقود للأسف إلى نتيجة عدم فاعلية نظام   إن تقييم العقود الماضية

الأمن الجماعي ، ويبدو واضحا أن المشكلة الرئيسية في هذا النظام أن واضعيه قد افترضوا وجود 

جلس الأمن الدولي ، فمن دون والمصالح بين الدول الدائمة العضوية في م ىإتفاق في الرؤ توافق و

حدث على أرض  يمكن أن يتحقق شيء بل يمكن أن يتعطل كل شيء وهذا ما توافر هذا الإتفاق لا

الواقع خلال عقود الحرب الباردة التي شهدت عجز الأمم المتحدة في إكمال الترتيبات اللازمة لتفعيل 

العسكرية اللازمة لأداء عملها في قمع العمل بنظام الأمن الجماعي وذلك بسبب حرمانها من القوا 

العدوان وردعه والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وسبب هذا أن الخلافات بين الدول الكبرى حالت 

من الميثاق وما تقتضيه من إبرام إتفاقيات لتشكيل القوات الدولي التي  43دون تطبيق نص المادة 

أن الحرب البارد أدت إلى تجميد لجنة الأركان يفترض ان توضع تحت تصرف مجلس الأمن، فضلا 

 (3)من ميثاق الأمم المتحدة. 47المنصوص عليها في المادة 

                                                                                                           

 تقرير المصيرممارسة الشعوب لحقها في في إطار  الثالث: استخدام القوةالفرع 

يعد حق تقرير المصير أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي المعاصر، و        

أساسا مهما من الأسس التي ينهض عليها، إذ تعتبر القوى الاستعمارية والنظم العنصرية و الاحتلال 

مصيرها، نظرا لارتكابهم العديد من الجرائم الدولية الأجنبي هدرا صارخا لحق الشعوب في تقرير 

                                                 
 .1945لعام  المتحدة الأمممن ميثاق  43راجع نص المادة  - (1)
 .138خيرة طالب، المرجع السابق، ص  :أنظر – (2)
(3)

   https://www.arab-إبراهيم دراجي، مقال متوفر على الموقع الإلكتروني: - 

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=16463112:26الساعة: 5/05/2017الإطلاع  تاريخ 
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المرتكبة ضد الشعوب المقهورة التي تئن تحت سيطرتهم، وهو الأمر الذي دفع الشعوب الواقعة تحت 

سنعالج هذا الفرع  ، )1( أعمال عسكرية ضد الدول الاستعمارية كنوع من المقاومة إتخاذالاحتلال إلى 

                   من خلال البنود التالية:

 أولا: تعريف حق تقرير المصير

حق تقرير المصير بأنه:" هو حق كل أمة في أن تكون  "cob ban"كون بان" "يعرف الفقيه      

 ذات كيان مستقل، و أن تقوم بتقرير شؤونها بنفسها".

بأنه" هو حق كل أمة في أن تكون هي دون غيرها السلطة  "hertz "هيرتز" كما عرفه الفقيه     

 العليا المختصة بتقرير كافة شؤونها دون أي تدخل أجنبي".

فقد عرفه بأنه" حق كل أمة في اختيار شكل نظامها  "Krylow "كريلاو" أما الفقيه السوفييتي     

تشكل جزء منها أو بتشكيل دولة  السياسي وتحديد مستقبلها، سواء كان ذلك بالانفصال عن الدولة التي

 )2(جديدة.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت الدول الاستعمارية مع موعد مع مقاومات شرسة أبدتها   

ضدها الشعوب المستعمرة بهدف إخراجها من أراضيها والحصول على حريتها واستقلالها وهو ما 

 )3(عرف بالكفاح المسلح.

مسلح، يمثل حقا طبيعيا وملازما للبشر أفرادا وجماعات يقوم عند وقوع أي إن حق الكفاح ال     

اعتداء أو انتهاك للحقوق التي يتمتعون بها، وهو يعبر عن ذلك النشاط بالقوة المسلحة التي تقوم به 

 )4(عناصر شعبية في مواجهة سلطة تقوم بغزو أرض الوطن أو احتلاله.

 مصيرهاتقرير أساس حق الشعوب في ثانيا: 

كمبدأ  2/1تضمن ميثاق الأمم المتحدة النص على حق الشعوب في تقرير المصير في المادة      

حيث نصت  كمواد عملية للتطبيق. 56و55 مرشد للأمم المتحدة في سبيل انجاز سياستها والمادتين

دأ الذي يقضي من الميثاق على :"إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس إحترام المب2/1الماد 

بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وأن يكون لكل منها تقرير مصيرها وكذا إتخاذ التدابير الأخرى 

 الملائمة لتعزيز السلم العام"

الأمم المتحدة منذ البداية عزمها وتصميمها على تصفية الاستعمار ومساندة الشعوب  تأبد    

وفي سبيل تحقيق أهدافها الرامية إلى تصفية  ،ستقلالالمقهورة في سعيها المشروع نحو التحرر والا

الاستعمار، فقد أصدرت الأمم  المتحدة العديد من القرارات التي تضمنت التأكيد على حق الشعوب 
                                                 

 .302سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص  - (1)
 .303، ص المرجع نفسه - (2)
 .66محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص   - (3)
 .79،  ص المرجع السابقفايزة بورباح ،  - (4)
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،أهمها قرار الجمعية في تقرير مصيرها وحقها المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال الأجنبي

الذي أكد على حق جميع الشعوب في تقرير  5/2/1952، الصادر بتاريخ  545رقم  العامة

 مصيرها، وطالبت الدول التي تدير أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي بمساعدتها على نيل هذا الحق.

والذي نص على واجب الدول  16/12/1956وكذلك القرار الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 

الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي والخاضعة تحت  الأعضاء في الأمم المتحدة في دعم ومساندة

 إدارتها في نيل حقها في تقرير المصير، طبقا لمبادئ وروح الميثاق.

، الخاص بمنح الاستقلال للبلدان 14/12/1960وكذلك القرار الصادر عن الجمعية العامة في 

  )1(والشعوب المستعمرة.

على  1970أكتوبر  24الصادر في  2627أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم      

حق جميع الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها كما أكدت على شرعية كفاح الشعوب من أجل 

 ، بما فيها إستعمال القوة.حريتها بجميع الوسائل المناسبة

 لمصير.ثالثا: القيمة القانونية لحق تقرير ا

في مختلف النقاشات التي دارت حول تحديد مفهوم تقرير المصير، تباينت الآراء حول هذا الحق       

 ومضمونه، ومداه وطبيعته القانونية.

حيث رأى فريق من الفقهاء أن النص على هذا الحق في الميثاق لم يكن إلا إقرارا لوجود هذا      

فريق آخر للتأكيد على أن هذا المبدأ قد ظهر بظهور الميثاق، و  المبدأ في القانون الدولي، بينما ذهب

 أنه لا يلزم إلا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وذهب فريق ثالث إلى أن هذا المبدأ تنقصه قوة التنفيذ، لأن الميثاق لم يتضمن كيفية تطبيقه، كما رأى 

ومنه يمكن حصر هذه الآراء في اتجاهين  )2(رابع في هذا المبدأ أنه مجرد حق من حقوق الإنسان،

 رئيسيين.

 الاتجاه الأول:-أ

يرى أنصاره أنه حق الشعوب في تقرير المصير لا يعدوا أن يكون إلا مجرد مفهوم سياسي و      

المتحدة  أخلاقي خال من أي قيمة قانونية، واستندوا في ذلك إلى تفسير تحكيمي لنصوص ميثاق الأمم

من الميثاق، حيث استخلصوا أن هاتين المادتين لا يعالج حق  51و  1ادتين وبصفة خاصة نص الم

تقرير المصير في حد ذاته، و إنما يتحدث عن الاحترام الواجب للسيادة القومية، و أنه لا يجب النظر 

                                                 
 .308سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص  - (1)
 .314، ص المرجع نفسه – (2)
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إلى حق تقرير  المصير إلا من خلال شقه الداخلي المتعلق باختيار نظم الحكم، دون ما النظر إلى 

  (1)لخارجي المتعلق بالاستقلال.جانب ا

يرى أنصاره أن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، قد أضحى مبدأ قانوني من   الاتجاه الثاني:-ب

المبادئ التي ينهض عليها التنظيم الدولي المعاصر، بحيث يستند مبدأ تقرير المصير إلى نفس الأسس 

هذا المبدأ في  الإشارة إلىحظر أعمال العدوان، إذ أن التي تستند إليها مبادئ قانونية هامة مثل: مبدأ 

 (2)ميثاق الأمم المتحدة جعله حقا قابلا لخلق التزامات وحقوق قانونية.

                                                                                                              

ذهب الفقه الدولي إلى أن تقرير المصير أصبح يتمتع بقيمة قانونية ملزمة بعد صدور ميثاق الأمم      

 (3)المتحدة، و أنه صار يشكل قاعدة من قواعد النظام الدولي العام.

 رابعا: استخدام القوة لتقرير المصير

أكدت الدول الاستعمارية على فكرة مفادها أن تصفية الاستعمار يكون بالوسائل والطرق السلمية       

إلا أن هذه  الوسائل قد تفشل في تحقيق هذا الحق، الأمر الذي يدفع الشعوب لاستعمال القوة، وهو ما 

ية الاستعمار واعتبره حقا استعمال القوة لتصف Falkيذهب إليه أغلب الفقهاء الدوليين حيث أيد الفقيه 

 (4)مشروعا.

"حيث أجاز استعمال القوة من  Falk"منهج الفقيه "فالك " brownilكما حذا الفقيه "براونلي"      

 طرف الشعوب لتقرير مصيرها.

وقد دافع الفقه الدولي بقوة عن فكرة الشخصية القانونية الدولية لحركات التحرر، والتي تكفلت      

بتبيان مركزها القانوني  1977، وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1949يف الأربعة لسنة اتفاقيات جن

 وتمكينها بمجموعة من الحقوق الشرعية.
                                                 

 .315، ص جاد عبد الرحمان واصل ،المرجع نفسهسامي  – (1)
 دون ذكر طبعة،،(الإسرائيليفي ضوء القانون الدولي والصراع العربي  دديفي باتفاقيات كام )وافي أحمد، - (2)

 .208، ص 1990المؤسسة الوطنية للطباعة والكتاب، الجزائر، 

يئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريتين لقيام في ته ةرغب أنه" من ميثاق الأمم المتحدة على 55نصت المادة  -

المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب و بأن  الأممعلاقات سلمية ودية بين 

 المتحدة على : الأمميكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل 

المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم  تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام -أ

 الاقتصادي والاجتماعي.

تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور  -ب

 الثقافة والتعليم.

الدين ولا  أويع بلا تميز بسبب الجنس أو اللغة للجم الأساسيةوالحريات  الإنسانأن يشيع في العالم احترام حقوق  -ج

 ."تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا
 .208، ص وافي أحمد ،المرجع نفسه - (3)
 .307، المرجع السابق، ص  إدريسبوكرا  - (4)
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من جهته يعلق الأستاذ "طلعت الغنيمي" بالقول:" إن الشعوب التي تحرم من ممارسة حقها القانوني 

ى القوة بالقوة، و أن استخدام القوة في في تقرير المصير أو تمنع عنه بالقوة، من حقها أن ترد عل

النطاق الدولي للحصول على حق منكور، و تأييده هو من حيث الأساس عمل مشروع، ومن ثم فإن 

 (1)حركة التحرر التي تنبثق عن حق تقرير المصير تعتبر مشروعة يحميها القانون الدولي".

                                                                                                                     

 الإستثناءات الواردة على مبدأ حظر إستخدام القوة من خلال الممارسة الدوليةالمطلب الثاني: 

ظهرت هنالك حالات أخرى لإستخدام القوة في العلاقات  لم ترد في ميثاق الأمم المتحدة نظرا      

للتطور الذي يعرفه المجتمع الدولي والتي سنختصرها في ثلاث حالات وهي: عمليات حفظ السلام، 

 وهو ما سنوضحه في هذا المطلب. والتدخل الإنسانيالتفويض، والإرهاب الدولي،

 عمليات حفظ السلام إستخدام القوة في إطار ول:الفرع الأ

من الميثاق الأممي وعدم وجود  43مع استحالة تكوين قوة عسكرية دولية المشار إليها في الماد      

اتفاق مشترك بين أعضاء مجلس الأمن، ظهرت قوات حفظ السلام كابتكار من قبل الجمعية العامة 

بير الأمن الجماعي موضع المتحدة عن وضع تداوذلك في سبيل تدارك عجز منظمة الأمم 

يتضمن ميثاق الأمم المتحدة أي سند قانوني صريح يجيز إنشاء مثل هذه  وكما هو معلوم لمالتنفيذ،

 (2)القوات، إلا أن الممارسة العملية للأمم المتحدة وسلوكها قد أديا إلى تكريس فكرة حفظ السلام.

 أولا:تعريف قوات حفظ السلام

هي عبارة عن قوات تتكون من أفراد مدنيين وغير مدنيين )جنود ، شرطة، وضباط عسكريين(،      

يسعون للسلام ومساعدة البلدان الواقعة تحت نيران الصراعات والحروب، يتميزون بقبعاتهم الزرقاء، 

 هذه القوات عالمية، أي أن أفرادها ينتمون لبلدان عديدة في العالم.

 (3)ن التابع للأمم المتحدة هو المسئول عن إصدار قرار بنشرها من عدمه.يعتبر مجلس الأم

 ثانيا:الأساس القانوني لمشروعية عمليات حفظ السلام

تعتبر عملية إرسال قوات عسكرية إلى سيناء )مصر( للفصل بين المتنازعين أول عملية في      

في إطار العدوان الثلاثي  1956ا سنة إطار عمليات حفظ السلام التي قررتها الأمم المتحدة ونفذته

 على مصر.

يرى جانب من الفقه أن قوات حفظ السلام  وجدت أساسها القانوني من خلال الاعتماد على      

منها  22الصلاحيات التي منحها ميثاق الأمم المتحدة لكل من الجمعية العامة من خلال نص المادة 
                                                 

 .34، ص المرجع السابقأحمد صالح ،  - (1)
 .196السابق، ص محمد خليل الموسى، المرجع  - (2)
السلام، تاريخ النشر مارس  ، وكيبيديا موسوعة حرة قوات حفظhttp//ar.wikipedia.org: راجع - (3)

 .9:38، التوقيت 8/4/2017تاريخ الاطلاع ،2016
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أ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوضائفها "، التي نصت على أنه:"للجمعية العام أن تنش

من الميثاق، وذلك بإنشاء ما يرونه ضروريا من الفروع الثانوية  29ومجلس الأمن من خلال المادة 

 (1)لتأدية وظائفهم.

أبدى بعض الفقهاء رأيهم أن قوات حفظ السلام تجد سندها في أحكام الفصل السادس من الميثاق، فهي 

 (2)من قبيل الوسائل السلمية لفض النزاعات الدولية. تعد

من الميثاق  40بينما اقترحت طائفة أخرى من الكتاب أساسا قانونيا مختلفا، يتمثل في نص المادة      

والمتعلقة بسلطة مجلس الأمن منعا لتفاقم الموقف أن يدعوا الأطراف المتنازعين للأخذ بما يراه 

تدابير المؤقتة، وذلك قبل أن يصدر مجلس الأمن توصياته أو يتخذ تدبيرا ضروريا أو مستحسنا من ال

من الميثاق، فوفقا لوجهة النظر هذه ، تبدو قوات  42و  41من تدابير القمع المقررة في المادتين 

  (3)حفظ السلام من التدابير المؤقتة التي قد يتخذها مجلس الأمن منعا لتفاقم الوضع.

 ظ السلامثالثا:مبادئ قوات حف

تعود بدايات عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى عصر الحرب الباردة يوم كانت وسيلة      

النزاعات بين الدول عبر نشر أفراد عسكريين من عدد من البلدان  غير مسلحين أو  لمنع تفاقم

يحملون أسلحة خفيفة ويعملون بقيادة الأمم المتحدة، اتسمت هذه القوات ببعض الخصائص منها: أنها 

تتدخل منعا لتفاقم النزاعات بين الدول، أي الفصل بين أطراف النزاع، ويشترط في ذلك رضا الدول 

متنازعة المعنية بنشاط قوات حفظ السلام، كما تتسم هذه القوات بالحياد وعدم التدخل لصالح أحد ال

أطراف النزاع، وعدم استخدامها للقوة المسلحة إلا في حالات الدفاع عن النفس وذلك بدفع خطر 

 وشيك يهدد بقائها.

اقبة الحالة على أرض الواقع كان يتم نشر هذه القوات عموما عند تنفيذ وقف إطلاق النار ومر     

 ورفع تقارير محايدة حول الالتزام بوقف إطلاق النار ، وانسحاب العناصر الأخرى في اتفاق سلام.

بعد انتهاء الحرب الباردة أحدثت نقلة جذرية في عمليات حفظ السلم، انطلاقا من روح التعاون    

بصورة متكررة وبمهام مغاير والأمن  الجديدة، بحيث أصبح مجلس الأمن يرسل بعثات لحفظ السلم

مل القوة في ، حيث تطورت مهام قوات حفظ السلام من جيل لآخر حتى أصبحت تستعللمهام السابقة

 (4).غير الدفاع عن النفس

                                                 
دكتوراه، في القانون العام،  أطروحة،  (استخدام القوة المسلحة في إطار أحكام الميثاق )صلاح الدين، ةبودر بال - (1)

 .135، ص2010، 2009جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق سنة 
 .196، ص السابقمحمد خليل الموسى، المرجع  - (2)
 .197، 196، ص المرجع نفسه – (3)
، تاريخ التصفح 4247عدد ،ن ، مجلة الحوار المتمد (حاث سياسيةمواضيع و أب)علي حسن السعدني،  - (4)

  www.ahewer. Orge، 11:39، التوقيت 8/4/2017

http://www.ahewer/
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 مدى مشروعية إستخدام القوة في إطار عمليات حفظ السلامرابعا: 

عدم استعمال القوة، رغم تشكيل هذه الأولى من بين العوائق التي واجهت عمليات حفظ السلام      

جعلها  ،وهذا ماالعمليات من قوات عسكرية، فهي غير مأذون لها استعمال القوة إلا دفاعا عن النفس

 (1)عاجزة في بعض الحالات عن أداء مهامها والوصول إلى النتائج المرغوب فيها.

عملية حفظ السلام المنتشرة هناك إخراج ب لكونغودفع هذا الوضع بمجلس الأمن في حالة أزمة ا     

أن  21/2/1961إلى الخروج عن مبدأ عدم استعمال القوة العسكرية، إذ وافق مجلس الأمن في 

تستخدم الأمم المتحدة كل ما تراه مناسبا لاستتباب الوضع في الكونغو، ولو كان ذلك باستعمال القوة 

 العسكرية.

المبادئ المتعارف عليها التي تقوم عليها قوات حفظ  وقد غير هذا الموقف لمجلس الأمن بعض

  (2)السلام.

لقد أصبحت قوات حفظ السلام المعاصرة جراء تطور مهامها وتبدل أدوارها، تخول استخدام      

من الميثاق، وقد كانت أول عمليات حفظ السلام التي  42القوة كتدبير قمعي مستند لأحكام المادة 

لقد أقر  أجيز لها من قبل مجلس الأمن استخدام القوة العسكرية، عملية الأمم المتحدة في الصومال،

أن تهديد السلم والأمن لازال قائما داخل  1993الأمين العام في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن عام 

الصومال و أن عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، لن تكون قادرة على تنفيذ مهامها المرسومة 

السابع من الميثاق وكنتيجة لهذا لها ما لم تخول السلطات لاتخاذ تدابير قمعية عسكرية سندا للفصل 

بتفويض عمليات حفظ السلام استخدام القوة من أجل  814الاقتراح قام مجلس الأمن في قراره رقم 

 إنفاذ مهامها ووظائفها.

بالإضافة إلى العوائق العسكرية هنالك عوائق مالية، تمثلت في أن تكلفة عمليات حفظ السلام كانت 

  (3)صعوبة في تغطية هذه العمليات.في ارتفاع مستمر، مما شكل 

                                                                                                                     

 .لصلاحياته في إستخدام القوة الفرع الثاني: تفويض مجلس الأمن

الدولية أنه حلول كائن دولي أو جهاز دولي يعرف تفويض الصلاحيات في قانون المنظمات       

أو  محل جهاز آخر تابع لمنظمة دولية جراء قيام هذا الأخير بإسناد ممارسة الصلاحية الصريحة

 الضمنية التي يتمتع بها بمقتضى المعاهدة المنشئة له لهذا الجهاز الدولي.

                                                 
 .138صلاح الدين، المرجع السابق، ص  ةبودر بال - (1)
 .139، ص المرجع نفسه  - (2)
 .228موسى، المرجع السابق، ص المحمد خليل  -(3)
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من ميثاق الأمم المتحدة مختلف بعض  يبدو الأمر بالنسبة لنظام الأمن الجماعي، أو للفصل السابع     

 ،الشيء، فقيام مجلس الأمن بتفويض صلاحياته الممنوحة له بمقتضى الفصل السابع من الميثاق

لا يعني تفويض الصلاحيات نقلا كاملا لها، أي الحرمان الكلي منها، بل يبقى الجهاز الأصيل دور 

  (1)رقابي على المفوض إليه.

 للتفويضأولا: الإطار القانوني 

لم يحتوي الميثاق الأممي على أي نص صريح يخول مجلس الأمن تفويض سلطاته وصلاحياته      

المقررة في الفصل السابع، وهذا ما يثير مسألة الأساس القانوني التي تتيح لمجلس الأمن بالقيام بمثل 

 هذه العملية.

                                                                                                                                

 أ/ خلو ميثاق الأمم المتحدة من أي نص قانوني يمنع مجلس الأمن من تفويض صلاحياته:

مجلس الأمن لا يملك من الناحية القانونية يرى مجموعة من الأخصائيين والمحللين القانونيين، أن 

تفويض دولة أو منظمة، ممارسة صلاحياته الممنوحة له بمقتضى الفصل السابع والمتمثل في 

من  47/3، 46، 43، 42استخدام القوة، يستند هذا التوجه الفقهي إلى تفسير ضيق لنصوص المواد 

من الميثاق  42جه الفقهي بإمكانية تطبيق المادة ميثاق الأمم المتحدة، فعلى الرغم من تسليم هذا التو

إلا أن هذا الاتجاه من الميثاق، 43دون التوصل إلى إبرام اتفاقيات المنصوص عليها في المادة 

و  46ه، فيرى أن المادتين يرفض رفضا قاطعا لفكرة تمتع مجلس الأمن بإمكانية تفويض صلاحيات

من الميثاق لابد أن تجري تحت  42ندة لأحكام المادة يران أن العمليات العسكرية المستتش 47/3

 (2)رقابة و إشراف الأمم المتحدة.

من ميثاق الأمم المتحدة يرون أن  47و  46و  43أما اتجاه فقهي آخر ذو التفسير الواسع للمواد      

لأحكام هذه المواد لا تتضمن شروطا حصرية و آليات وجوبيه  على مجلس الأمن إتباعها عند تطبيقه 

 (3).، وبالتالي يجوز له إستخدام آلية التفويضمن الميثاق 42المادة 

                                                             ب/تكريس مجلس الأمن لفكرة التفويض : 

طار ممارسة أنشاء جيش دولي دائم يوضع تحت تصرف مجلس الأمن الدولي في إ منظرا لعد

بات على تواتر مجلس الأمن في عديد من المناس، المنصوص عليها في الفصل السابعصلاحياته 

تفويض صلاحياته القمعية والتأديبية إلى المنظمات الإقليمية والدول الأعضاء الدائمين في الأمم 

                                                                                                                                المتحدة ومن أمثلة ذلك:

                                                 
 .229، ص  محمد خليل الموسى،المرجع نفسه – (1)
 .232، ص المرجع نفسه – (2)
 .232، ص المرجع نفسه - (3)
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 940مجلس الأمن بتفويض صلاحياته حالة هاييتي )الولايات المتحدة الأمريكية( بموجب القرار قيام

،وحالة كوسوفو حيث قام الحلف الأطلسي بعملية  1101وكذلك في الأزمة الألبانية بموجب القرار

، ص بمبادئ التسوية السلمية للنزاع،أدت إلى إبرام اتفاق عام خا 1999عسكرية ضد يوغسلافيا سنة 

ق أحكام الفصل السابع من المتخذ وف 1999عام  1244أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

الدول  من خلال غسلافيا ،فوض مجلس الأمن،عقب انتهاء عملية حلف شمال الأطلسي ضد يوالميثاق

.                دولية لحفظ السلام في كوسوفو الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية على إنشاء قوة

يتضح أن مجلس الأمن ذاته قد انتظم على  تفويض الدول والمنظمات الإقليمية على استخدام القوة 

                                                                                                              (1). سلم والأمن الدولي إلى نصابهماكلما اقتضت الضرورة ذلك ، بهدف إعادة ال

 

لافيا حيث كانت لممارسة المتعلقة بالأزمة في يوغساتضحت نظرة مجلس الأمن من خلال ا     

والتعاون الأوروبي والجماعة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي كمنظمات نظرته إلى مؤتمر الأمن 

 (2)إقليمية جاز لها استخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدولي.

دعا الدول للعمل فرادى أو من خلال الوكالات و التنظيمات  1992الصادر في 787ففي قراره رقم 

 (3)شرافه.الإقليمية إلى اتخاذ التدابير اللازمة تحت إ

، المتخذ سندا للفصل السابع والثامن 1993الصادر سنة  875كما خول مجلس الأمن في قراره      

لاتخاذ  ييتي"ها"العمل فرادى أو من خلال المنظمات الإقليمية للتعاون مع الحكومة الشرعية في 

 (4).876/93و  845/93 انالتدابير اللازمة لضمان تنفيذ القرار

 الواردة على التفويض ثانيا: القيود

في بعض الأحيان قد تسعى بعض الدول إلى استغلال التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن      

بالعمل خدمة لمصالح الأمم المتحدة، لذا كان من الضروري أن تعبأ لتحقيق مآرب ومنافع ذاتية، دون 

أمرا ضروريا وحتميا إرساء قيود تفرض على سلطة مجلس الأمن في تفويض خدمة صلاحياته 

لضمان إنفاذ الدول للتفويض خدمة لصالح المجتمع الدولي ومقاصد الأمم المتحدة و أهدافها وليس 

 لتحقيق مآرب ومنافع ذاتية.

فبالإضافة إلى الضوابط والشروط العامة الخاصة بتفويض مجلس الأمن لصلاحيته و المتمثلة في      

 عن الأعمال الصادرة عن الدول تطبيقا للتفويض، فهناك قيود الإشراف والرقابة و أنه يبقى مسئولا

 أخرى الناظمة لأسلوب التفويض منها:

                                                 
(1)

 134صمحمد خليل الموسى ،المرجع نفسه ، – 
 .155أنظر: خيرة طالب، المرجع السابق، ص  -(2)
 .1992الصادر سنة  787راجع قرار مجلس الأمن رقم  - (3)
 .1993، الصادر سنة 875راجع قرار مجلس الأمن رقم  - (4)
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 وضوح قرار التفويض و الأغراض المتوخاة منه. -

 (1)وجوب تقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتعلق بسير العمليات العسكرية. -

 مراجعة مجلس الأمن المستمرة للتدابير العسكرية. -

هو حرية الدول الأعضاء  ضالذي يحكم إنفاذ التدابير القمعية العسكرية موضوع التفويإن المبدأ 

 العسكرية تفي الأمم المتحدة في المشاركة في هذه العمليا

يستنتج مما سبق أن ميثاق الأمم المتحدة لا يحظر على مجلس الأمن من تفويض صلاحياته      

ض صلاحياته المتعلقة بنظام الأمن الجماعي إلى دول أو المقررة في الفصل السابع، فيمكن له أن يفو

من الميثاق هي رسم طريق قد يختاره المجلس لتطبيق  47و  46و  43منظمات أخرى، فغاية المواد 

، لكن مع ضرورة التقيد الصارم بالضوابط السالفة الذكر حتى لا تستغل الدولة  تدابير الأمن الجماعي

 (2).ذلك لتحقيق مصالحها ومصالح حلفائها المفوضة من قبل مجلس الأمن 

 فرع الثالث: استخدام القوة لمكافحة الإرهاب:ال

يعتبر استخدام القوة المسلحة ضد الدول بمبرر مكافحة الإرهاب من أكثر الحالات شيوعا و      

محدد تشارا و أكثرها خطرا، و ما يزيد خطورة هذه الظاهرة و أهميتها عدم وجود مفهوم واضح و نا

 متفق عليه للإرهاب الدولي.

منظمة الأمم المتحدة باعتبارها تمثل إرادة المجتمع الدولي عن الاهتمام بمشكلة  عكفت حيث     

 .2001سبتمبر  11الإرهاب و محاولة تعريفه، لكن هذا الوضع تغير جذريا لا سيما بعد أحداث 

من القرارات، و أرسى نظاما قانونيا حيث أصدر مجلس الأمن بحجة مكافحة الإرهاب العديد      

 (3).التهديد بالأمن والسلم الدوليجديدا بإدخال الإرهاب ضمن مفهوم 

                                                                                                                 

                                                                                                                أولا: مدلول الإرهاب الدولي: 

الإرهاب، فهناك  ةحدد للإرهاب، يعد من أصعب جوانب دراسمإن محاولة الوصول إلى تعريف 

ذلك إلى عدم الاتفاق على العديد من العقبات التي تحول دون التوصل لمثل هذا التعريف، و يعود 

 تحديد مضمونه، و الاختلاف بشأن ماهيته و جوهره، و تطور و تغيير معناه على مر السنين.

                                                 
 .239محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص  - (1)

من ميثاق الأمم المتحدة "يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في  1فقرة  53راجع نص المادة  -

 أعمال القمع."
(2) - frank. « fairness in international legal and intentional system ». RCADI.1993. 3t 

.240/ p 286. 
 .52ص  السابق، سامي جاد واصل عبد الرحمن، المرجع-(3)
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على المستوى الدولي كانت هناك محاولات عديدة لتعريف الإرهاب سواء من خلال الاتفاقيات      

 (1).التشريعات الداخلية للدولالدولية أو على مستوى التنظيمات و الوكالات الإقليمية أو من خلال 

       مدلول الإرهاب في ظل عصبة الأمم:                                                                                               / أ

الأعمال ام مجلس العصبة بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين و كلفها بإعداد مشروع اتفاقية لمنع .  ق

ناقش المؤتمر الدولي مشروع الاتفاقية الذي تقدمت به اللجنة و  1937نوفمبر  16الإرهابية و في 

 (2).أقر ما عرف باتفاقية جنيف لقمع و معاقبة الإرهاب

حيث عرفت المادة الأولى من هذه الاتفاقية الإرهاب بأنه "هو الأعمال الإجرامية الموجهة ضد      

دولة ما يكون الهدف منها إثارة الفزع و الرعب لدى شخصيات معنية أو جماعات من الناس أو لدى 

 (3).العامة

 مدلول الإرهاب في ظل الأمم المتحدة: / ب

ء على توصية من اللجنة السادسة أصدرت الجمعية العامة قرارها و بنا 1972ديسمبر  18في      

 الخاص بالإرهاب أكدت فيه على ضرورة التعاون لمكافحته. 3034رقم 

ت ععضو و قد تفر 35كما قررت الجمعية العامة إنشاء لجنة خاصة معنية بالإرهاب مكونة من     

لجنة في  خلافات كانت هنالك   ،الإرهابمة إحداها تعريف ثلاث لجان فرعية مه هذه اللجنة إلى

تعددت تعريفات المقدمة من طرف الدول و التي كانت تعبر عن وجهة نظر فف الإرهاب يتعر

بنتيجة مفادها استحالة الوصول إلى مفهوم موحد يتفق عليه  ، الأمر الذي جعل اللجنة تخرجمتباينة

 الجميع.

، حيث قامت لجنة الإرهاب الدولي هفي محاولة تعريفبعد ذلك لم تتوقف جهود الجمعية العامة      

، و قد حاولت تعريف الإرهاب من خلال 1980التابعة لها بوضع مشروع اتفاقية موحدة 

،عرف مجلس الأمن الدولي الإرهاب بأنه : كل عمل جرمي ضد المدنيين بقصد التسبب ( 4)خصائصه

بالوفاة أو الجروح البليغة أو أخذ الرهائن من أجل إثارة الرعب بين الناس أو إكراه حكومة أو منظمة 

دولية على القيام بعمل ما أو الإمتناع عنه ، وكل الأعمال الأخرى التي تشكل إساءات ضمن نطاق 

.                                                                         المعاهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب 

مهددا للسلم والأمن  واعتبرتهظرت الأمم المتحدة في قراراتها الصادرة عن فروعها الإرهاب ،ح    .

                                                 
 .52ص  سامي جاد عبد الرحمان واصل ،المرجع نفسه، -(1)
دار الكتب القانونية  دون ذكر الطبعة، ،(في ضوء أحكام القانون الدولي العام الإرهاب،)زيدان سعد عبد الرحمان (2)

 .70، ص2007 مصر ،القاهرة،
 .70، صالمرجع نفسه -(3)
، 1991دار العلم للملايين، بيروت،  دون ذكر طبعة،،(دراسة قانونية نافذة )الدولي، الإرهابشكري عزيز،  -(4)

 .220-216ص
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في  1996" والقرار الصادر عاميرب لوكافي مسألة طائرة " 1992الدولي منها القرار الصادر عام 

 حق السودان عندما أتهمت بإيواء أسامة بن لادن

 و هي: رهمن جهة أخرى أشارت محكمة العدل الدولية إلى الإرهاب من خلال تحديد صو     

 حتلالية و عنصرية. إتقديم دعم لأنشطة استعمارية -

 للحكومات.تقديم الدعم لجماعات مسلحة للقيام بثورة مضادة -

 حركات التحرر. الوقوف ضد-

 1فرض سياسة معنية على حكومة وطنية-

التي أصدرتها الجمعية العامة و لجانها المتخصصة، لم تخرج عن أن  تإن حصيلة مجموعة القرارا

الإرهاب الدولي هي تلك الأعمال التي تعرض للخطر أرواح بشرية أو تهدد حرياتها الأساسية أو 

 نسان.تنتهك كرامة الإ

 ثانيا: مدى مشروعية استخدام القوة لمكافحة الإرهاب:

يرى البعض أن ظاهرة الإرهاب أصبحت متفشية بشكل كبير، وهو الأمر الذي يفرض على      

الدول اللجوء إلى القوة، بغرض الدفاع عن نفسها غير أن مثل هذه الحالات قد تقود بالمساس بمبدأ 

 (2).ر استخدام القوةحظ

بمشروعية استخدام القوة المسلحة لمكافحة الإرهاب، اعتبر أن مجرد وجود  الذي يرى إن الفقه

تنظيمات إرهابية في دولة ما ، كفيل لتبرير استخدام القوة ضدها تحت ذريعة الدفاع عن النفس 

،مستدلا بذلك ببعض الهجمات العسكرية التي تشنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية و الكيان 

 وني ضد عدد من التنظيمات و الدول و التي تعد من وجهة نظرها إرهابية.الصهي

 دوفتسغير أن هذا النظر محل جدل فإنه في حالة فتح باب استخدام القوة بحجة الدفاع عن النفس 

 (3).المجتمع الدولي، فحسب هذا الرأي يعد خروجا غير مبرر على أحكام القانون الدولي فيفوضى 

العام و العالمي أيد قيام الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام القوة العسكرية ضد  إن كان الرأي    

، و بغض النظر إن كان هذا تأييد 2001سبتمبر  11أفغانستان، و ذلك باعتباره ردا على هجمات 

رغبة أو خوفا فإنه لا يمكن أن يستخلص منه وجود مبدأ قانوني مقنع ينتج للدول مطلق الحرية 

في ظل عدم وجود تعريف متفق عليه للإرهاب  لاسيماخدام القوة ردا على الأعمال الإرهابية، باست

 الدولي.

                                                 
 .71-70، ص السابقزيدان سعد عبد الرحمان ، المرجع  -(1)
دار الثقافة للنشر و  ر طبعة ،(، دون ذكالشرعية الدولية لمكافحة الإرهاب) ،: العريمي مشهور بخيتراجع  -(2)

 .150، ص 2009التوزيع ، الأردن ، 
 .124، صالمرجع السابقشكري عزيز،  -(3)
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محالة نتائج بالغة  مواجهة للإرهاب في كل مرة سيترتب عنه لافي فالأخذ بمبدأ استخدام القوة      

 (1)الخطورة على السلام و الأمن العالمي.

بعد هجمات 2001سبتمبر  12الصادر عن مجلس الأمن في  (1368يعتبر بعض الفقه أن القرار )

لي القوة المسلحة ردا على الأعمال الإرهابية و يبدوا أن إيشرع للدول اللجوء  وواشنطن كنيويور

الولايات المتحدة الأمريكية قد فسرت هذا القرار على أنه شيك أبيض يتيح لها استخدام القوة المسلحة 

 ضربات عسكرية ضد أي دولة تعتبرها إرهابية.لمكافحة الإرهاب، بتوجيه 

فقد أدى توسيع مجلس الأمن من ظروف الدول لاستخدام القوة للدفاع الشرعي لجوء الدول الفردي 

لاستخدام القوة ردا عن الأعمال الإرهابية، و لعل ذلك ما ترجمه مجلس الأمن على أرض الواقع من 

، حيث أدى التطبيق العلمي 19/1/2002بتاريخ  1390خلال إصداره قرار مكافحة الإرهاب رقم 

 .لهذا القرار إلى غزو أفغانستان ثم العراق تحت حجج مختلفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية

 كإستراتيجية2002سبتمبر  8الصادر في  60إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم    

لمكافحة الإرهاب على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ،وافقت  وتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب

                                                                                                                          يحتوي القرار على العناصر التالية: على هذا القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

 وأي كانت أغراضه.، أرتكب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه أو حيثما إدانة الإرهاب_ 

التأكيد على أن الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها أنشطة تهدف _

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والديمقراطية .                                                              إلى تقويض

_عدم جواز ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.                                      

مسائل مرتبطة وتعززكا منها الأخرى.                     _التسليم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان

_ضرورة معالجة الضر وف التي تؤدي إلى إنتشار اللرهاب ، ومن ثم يتعين على الدولالأعضاء بذل 

كل ما في وسعها من أجل حل الصراعات وإنهاء الإحتلال الأجنبي                                                      

اك المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية في مكافحة الإرهاب                                         _إشر

_تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب الدولي والتعاون مع الهيئات الفرعية التابعة 

                                                                         (2) لمجليس الأمن والمعنية بمكافحة الإرهاب.

إستخدام القوة في إطار التدخل الإنساني التدخل                                                 الفرع الرابع :

 لدولي منه.سنحاول من خلال هذا الفرع تعريف التدخل والتدخل الإنساني وتوضيح موقف القانون ا

                                                                                                                  

                                                 
 .130، ص السابقالعريمي مشهور بخيت ، المرجع  -(1)
الملتقى الوطني حول  إطارطايبي أحمد بلهاشمي، مجلس الأمن و الشرعية الدولية لمكافحة الارهاب، مداخلة في  -(2)

"استعمال القوة في العلاقات الدولية بين قوة القانون و هيمنة القوة، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مولود 
 .4، ص2013ماي  20-19معمري، تيزي وزو، 
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  : تعريف التدخل الإنساني:                                                                                      أولا

عرفه الفقيه "سان ميرفي " أنه التهديد بإستخدام القوة أو الإستخدام الفعلي للقوة بواسطة دولة أو  

مجموعة من الدول  أو منظمة دولية بصفة أساسية بغرض حماية مواطني الدولة المستهدفة من 

                                                  الحرمان الواسع لحقوق الإنسان المعرفة دوليا.                                     

كما عرفها كل من "أنتوني كلارك أريند و روبيرت بيك" أنه : إستخدام القوة المسلحة بواسطة دولة 

أو مجموعة من الدول لحماية مواطني الدولة المستهدفة من وجود إنتهاكات على نطاق واسع بين 

                                                                                                   .                     (1)السكان

                                                                               من التدخل الإنساني ثانيا: موقف الفقه

فقد  ، وعليهني منذ ظهوره على الساحة الدوليةنسالقد أثير جدل فقهي كبير حول موضوع التدخل الإ

                      إنقسم فقهاء القانون الدولي بين مؤيد ومعارض.                                                                                  

فكرة التدخل الإنساني فكرة حديثة نسبيا  يعتبر أنصار هذا الإتجاهأ/: الإتجاه المؤيد للتدخل الإنساني :

في القانون الدولي، وإستخدامها يجوز في حالة الدفاع ورد العدوان عن الإنسانية  إذا ما تعرضت 

أقلية ما أو فئة من رعايا الدولة المتدخل ضدها للإضطهاد ،وقد تبنى هذا الإتجاه الفقيه "روجيه" 

قيه" ليليش"                                                                  وغيره من فقهاء القانون الدولي مثل الف

يرى أنصار هذا الإتجاه عدم مشروعية التدخل الإنساني  ب/الإتجاه الرافض للتدخل الإنساني:

بعدم من ميثاق الأمم المتحدة ، وشددوا على وجوب التمسك  22مستندين إلى الفقرة الأولى من المادة 

ز إستخدام القوة ضد دولة أخرى  أيا كانت المبررات فيما عدا حالة الدفاع الشرعي ، فنجد أن هذا جوا

الرأي يتجه إلى أن تدخل دولة  بإرادتها المنفردة بحجة حماية حقوق الإنسان  في أراضي دولة أخرى 

لمتحدة في رأيهم أو أن تستخدم القوة لهذا السبب فهو أمر غير مشروع لأن ما جاء في ميثاق الأمم ا

                                                                                                   (2)يفضل العمل الجماعي.

                                                                                                                          موقف القانون الدولي من التدخل الإنساني :ثالثا

من ميثاق الأمم المتحدة لصالح الإتجاه المعارض للتدخل بنصها على على أنه على  2/4تجري المادة 

ويح بإستخدامها ضد دولة أخرى بما يمس سلامة إقليمها جميع الدول الإمتناع عن إستخدام القوة أو التل

 أو إستقلالها.

                                                 
(1)

دراسات في التدخل الإنساني، دون ذكر الطبعة،دار الأكاديمية للنشر والتوزيع،الحميز/ الدار  أحمد سي علي، - 

 158،ص 2011/2010البيضاء ،الجزائر ،
(2)

 74المرجع نفسه، ص – 
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على أن كل الدول  منه 27نصت الفقرة  1993بالنسبة لإعلان فيينا لحقوق الإنسان لشهر جوان عام 

دولة صادقت على هذا  171 بما أن وملزمة بإيجاد آليات لمعالجة خروقات حقوق الإنسان،

 .(1)طرفا ثالثا ملزما بالتدخل ،فإن ذلك يجعل منهاالإعلان

للجمعية العامة للأمم المتحدة طرح السيد كوفي عنان الأمين العام السابق لمنظمة الأمم  54في الدورة 

المتحدة مشروعا على الجمعية العامة ملخصها إعتبار أن السيادة لم تعد خاصة بالدولة القومية التي 

كنها تتعلق بالأفراد نفسهم، دعا السيد كوفي عنان إلى تعتبر أساس العلاقات الدولية المعاصرة ول

الآن هو  بحماية الوجود الإنساني للأفراد وليس حماية الذين ينتهكونها ، ويوضح أن المطلو

الوصول إلى إجماع ليس على إدانة إنتهاكات حقوق الإنسان بإعتباره محققا نظريا ، ولكنه إجماع 

 على الوسائل التي تحدد أي الأعمال ضرورية ومتى ، ومن يقوم بها .

 : الإنساني ثالثا : الممارسة الدولية للتدخل

ا من أي سند يخول للدول التدخل ، نجده خالي1990لعام  688بالرجوع إلى القرار الأممي رقم 

عسكريا في العراق ،لذا تذرعت الدول المعنية بالتدخل وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 

وفرنسا دفاعا عن تدخلها العسكري في العراق بأنها فوضت ضمنيا بمقتضى هذا القرار للقيام بعمل 

 عسكري ضد العراق .

بنظرية التدخل  1992غيير موقفها ، فأخذت تتمسك منذ شهر أوت عام قامت المملكة المتحدة لاحقا بت

الإنساني لتبرير أعمالها العسكرية في العراق ، فأشار مكتب الكومنولث والشؤون الخارجية أن 

القانون الدولي قد تطور ليشمل أوضاعا جديدة ومن ذلك أن التدخل الإنساني قد يكون سائغا في 

القصوى، لم تتمسك المملكة المتحدة بموقفها أمام مجلس الأمن ، كما أنه لم  حالات الضرورة الإنسانية

 (2).توضح الدواعي والأسباب المؤدية لتطور القانون الدولي

من خلال الممارسة الدولية لمجلس الأمن عبر القرارات  الإنساني إجازة التدخل آلياتنستخلص     

،الذي  3/12/1992المؤرخ في  794القرار رقم في كل من قضية الصومال بموجب  التي إتخذها

 قرر فيه التدخل العسكري في الصومال لأغراض إنسانية ولضمان وصول المساعدات الإنسانية

المؤرخ في  925إلى الضحايا في أسرع وقت ممكن، وقضية رواندا بموجب القرار رقم 

نسان مثل: حالة المسلمين في ، بالمقابل هنالك حالات تشهد إنتهاكات جسيمة لحقوق الإ8/6/1994

والتي تستدعي التدخل من أجل الحد منها إلا أن المجتمع الدولي يبقى مكتوف الأيدي أمامها  بورما

                                                                                                            (3)فهو يلعب دور المتفرج في حالات ودور المنقض في حالات أخرى.

                                                 
(1)

 74أحمد سي علي ،المرجع السابق، ص - 
(2)

 71المرجع نفسه،ص  - 
(3)

 292المرجع نفسه ،ص - 
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                                لمبحث الثاني: ضوابط الاستخدام المشروع للقوة في العلاقات الدولية:ا

إن النزاعات التي تقوم بمناسبة استخدام القوة العسكرية، سواء كانت هذه القوة للدفاع الشرعي، أو 

المتحدة، أو التي تستعمل من أجل تقرير المصير، أو غيرها من تلك التي تنخرط فيها قوات الأمم 

فإن ذلك يقضي وجود جملة من الضوابط و الحواجز التي تحكم  ،الاستعمالات المشروعة للقوة

استخدام القوة و تحد من آثارها العدوانية المدمرة، و هو الأمر الذي من شأنه أن يعزر احترام و 

و إقامة التوازن بين الضرورات الحربية من جهة و حماية البشرية من  تطبيق قواعد القانون الدولي،

مطلبين، تناول  إلىجهة أخرى، و هو ما سنوضحه في هذا المبحث حين قمنا بتقسيم هذا المبحث 

، أما المطلب الثاني تناول الإنسانيالمطلب الأول مدى انطباق استخدام القوة مع مبادئ القانون الدولي 

 (1).دولية عن انتهاك النطاق المسموح به للاستخدام المشروع للقوةالمسؤولية ال

 .الإنسانينطباق الاستخدام المشروع للقوة مع مبادئ القانون الدولي إ ضرورةالأول:  المطلب

 إلى، و التي تتفرع بدورها الأساسيةعلى مجموعة من المبادئ  الإنسانييقوم القانون الدولي     

النزاعات المسلحة و  تحديد الضمانات اللازمة للحد من آثار إلىأحكام تفصيلية تهدف في مجموعها 

العمليات الحربية على الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو أصبحوا غير قادرين على المشاركة 

ات الخاصة و عسكرية، الممتلك فيه، و تمتد تلك الضمانات لتشمل الممتلكات التي لا تشكل أهدافا

الأطراف المتحاربة احترام  ىعل الإنسانيكام القانون الدولي يان المدنية و الثقافية، فتفرض أحعالأ

 الضمانات الواردة في مواثيقه، و تحظر استخدام وسائل و أساليب معينة في القتال.

آثارها حرصا على الحد من  إلىلا يمنع الحرب، فإنه يسعى  الإنسانيو إن كان القانون الدولي      

 لابد من تحديد تلكو التي لا يمكن أن تتجاهلها الضرورات الحربية و عليه  الإنسانيةمقتضيات 

 لكن قبل ذلك إرتأينا ضرورة تحديد الفئات المحمية في القانون الدولي الإنساني، (2) المبادئ ي

 .الفئات المحمية في القانون الدولي الإنسانيالفرع الأول:

أربعة فئات محمية تم النص عليها وفق التي يوفرها القانون الدولي الإنساني تشمل الحماية      

 على النحو التالي: 1949الأربع لسنة  جنيف اتاتفاقي

 الجرحى و المرضى في الميدان:أولا :

 أو الذينسواء كانوا مدنيين أو من المقاتلين الذين يسقطون بداع الجرح أو المرضى من أي نوع كان، 

                                                 
 .113المرجع السابق، صمرزق عبد القادر،  -(1)
ات اللجنة الدولية للصليب ، من منشور(الإنسانيو القانون الدولي  الإسلام)عامر الزمالي، مقال بعنوان  -(2)

تاريخ التصفح  www.icrc.org/web/ara/siteara. orsef/:  http،مالح على الموقع الإلكتروني :الأحمر

 .10:12 التوقيت/ 12/04/2017

http://www.icrc.org/web/ara/siteara.%20orsef/%20تاريخ%20التصفح%2012/04/2017%20التوقيت/
http://www.icrc.org/web/ara/siteara.%20orsef/%20تاريخ%20التصفح%2012/04/2017%20التوقيت/
http://www.icrc.org/web/ara/siteara.%20orsef/%20تاريخ%20التصفح%2012/04/2017%20التوقيت/
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تلال في صحتهم و قد تم حمايتهم وفق خسلاحهم نتيجة لما يشعرون به من اعن القتال و يلقون  كفوني

 (1).1949الأولى  جنيفاتفاقية 

 :الجرحى و المرضى و الغرقى و المنكوبين في البحارثانيا :

أن  على  1977الأول لعام  الإضافينصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من البروتوكول      

المنكوبين في البحار هم: الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أي 

النزاع  بسبب يصيبهم، أو يصيب سفنهم أو الطائرات التي تنقلهم من نكباتمياه أخرى نتيجة ما 

الثانية  جنيفالمسلح، و الذين يحجمون عن أي عمل عدواني و قد تم حمايتهم وفق اتفاقية 

 .الخاصة بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار1949

 أسرى الحرب:ثالثا :

الذين وقعوا في قبضة أعدائهم أحياء و بالتالي يرتبط  يراد بأسرى الحرب بشكل عام المقاتلون     

 القانوني له. عتحديد فئات أسرى الحرب في القانون الدولي بتحديد مصطلح المقاتل و الوض

:أفراد القوات المسلح للطرف المشارك في القتال، كذلك  مه المقاتلونبناءا على إتفاقية جنيف الثالثة  

من إتفاقية  4المادة )التي تشكل جزءا من القوات المسلحة،  أفراد الميليشيات ومجموعات المتطوعين

                                                                                                          . (جنيف الثالثة

يحتفظ  الأحكام العامة لحماية الأسرى و التي بموجبها   1949الثالثة لعام  جنيفتضمنت اتفاقية 

 (2).الأسرى بأهليتهم القانونية

 المدنيون:رابعا_ 

 أية فئة من فئات القوات المسلحة أو المقاتلين. إلىو هم الأشخاص الذين لا ينتمون     

على أن المدنيين هم: أولئك الذين  1949الرابعة لعام  جنيفنصت المادة الرابعة من اتفاقية      

في لحظة ما، و بأي شكل من الأشكال تحت سلطة طرف في النزاع، ليسوا من  أنفسهميجدون 

 رعاياه، أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها و الذين هم من نساء و الأطفال و الفلاحون و عديمو

 الجنسية الصحافة المدنية و المواطنون الرجال الذين لم يشاركوا في أعمال الحرب . 

      

   

                                                 
 .أثناء النزاعات المسلحة ، الخاصة بحماية الجرحى و المرضى1949الأولى  جنيفاتفاقية  راجع:-(1)
 .اثناء النزاعات المسلحة حماية أسرى الحربب الخاصة 1949الثالثة لعام  جنيفاتفاقية راجع  -(2)
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 الفرع الثاني: القواعد التي تخص الأشخاص المحميين.

مل مجموعة القواعد التي تكفل الحماية و احترام حقوق الأشخاص المحميين بقواعد القانون تش   

الحماية المرجوة و المقررة قانونا فهناك مبادئ مختلفة  إلىو ذلك من أجل الوصول  الإنسانيالدولي 

 تحكم الفئات المشمولة بالحماية و هي كالآتي:

ثلاث  إلى تتفرعمبدأ عدم جواز الخروج عن الأحكام الحماية المقررة للفئات المحمية و هي   : أولا

 قواعد:

 المتحاربة. بالأطرافبالحقوق الممنوحة للفئات المحمية عن طريق عقد اتفاقية خاصة  الإضرارعدم -

 عدم جواز التنازل عن الحقوق بواسطة الفئات المحمية نفسها-

 (1) قررة للفئات المحمية في كل الأحوال.مراعاة الحماية الم-

 :الإنسانيةدأ بم  :ثانيا

في جميع الأحوال، بما في ذلك وقت الحرب، فالحرب حالة  الإنسانيقصد به حماية كرامة      

على الأقل الحد من آثارها و عدم  بالإمكانواقعية من صنع البشر فإن لم نستطع أن يمنعها فإنه 

 المتأصلة لدى كل الناس و هو ما تؤكده الأحكام الدولية. الإنسانيةانتهاك 

للأشخاص المحميين "الرابعة هذا المبدأ حين نصت على أنه  جينيفمن اتفاقية  27المادة  جسدت     

في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم و حقوقهم العائلية و عاداتهم و تقاليدهم و يجب معاملتهم 

 ."إنسانيةة في جميع الأوقات معامل

على ضرورة  1949الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى لعام  جنيفنصت اتفاقية كما    

بالنص على  12في جميع الأوقات و هو ما أكدت عليه المادة  إنسانيةمعاملة ضحايا الحرب معاملة 

ة و غيرهم يجب في جميع الأحوال احترام و حماية الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلح "أنه

في المادة التالية و على أطراف النزاع الذي يكونوا تحت سلطته أن  إليهممن الأشخاص المشار 

 (2)."إنسانيةيعاملهم معاملة 

 مبدأ التناسب: ثالثا:

و يقصد به مراعاة التناسب ما بين الضرر الذي قد يلحق بالخصم و المزايا العسكرية الممكن تحقيقها 
التوازن بين مصلحتين  إقامة إلىنتيجة لاستخدام القوة أثناء سير العمليات العسكرية  يسعى هذا المبدأ 

  :ضتين همامتعار

                                                 
 .71-70،صالمرجع السابق  ،حمد أبو الوفاأ -(1)
 .73، صالمرجع نفسه  -(2)

 .1949الرابعة لعام  جنيفمن اتفاقية  27راجع نص المادة  -

 .1949الأولى لعام  جنيفمن اتفاقية  12راجع نص المادة  -
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 (1)ربية.حو الضرورة ال الإنسانية  

هذا  22بموجب المادة  1907لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية لعام  أقرت     

لتعزيز كفالة و  جنيفالملحقان باتفاقية  1977لعام  الإضافيين ينالمبدأ و جاءت أحكام البروتوكول

 احترام مبدأ التناسب في جميع العمليات العسكرية.

 إطارفي  1997الأولى لعام  الإضافيةبروتوكولات فقرة الخامسة من ال 51نصت المادة      

العمليات العسكرية التي تحدث للمدنيين معاناة لا ضرورة لها على النحو التالي: تعتبر الأنواع التالية 

 من بين هجمات أخرى بمثابة هجمات عشوائية.

 المدنية والعسكرية الأهدافدون تمييز بين الهجوم قصفا بالقنابل -أ

ضرار إأو  إصابتهمالهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو -ب

بالأعيان المدنية أو أن يحدث خلطا بين هذه الخسائر و الأضرار يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر 

 (2)عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة و مباشرة.

 مبدأ التمييز:: رابعا

 1949لعام  جنيفلاتفاقيات  الإضافيينحجز الأساس لأحكام البروتوكولين  التمييز يعتبر مبدأ     

تحمل  "الأول على أن الإضافيمن البروتوكول  48، حيث نصت المادة والبروتوكولين الإضافيين

لأهداف ية و اأطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين و المقاتلين و بين الأعيان المدن

جيه عملياتها العسكرية للأهداف العسكرية دون غيرها و ذلك من أجل تأمين والعسكرية و من ثم ت

 احترام و حماية السكان المدنيين و الأعيان المدنية.  

يتطلب هذا المبدأ من ،هذا المبدأ المنبثق عن العرف الدولي الذي هو أساس قوانين الحرب و أعرافها 

يان المدنية و الأهداف عالمدنيين و المقاتلين و بين الأ ح التمييز بين السكانأطراف النزاع المسل

 (3).العسكرية و مراعاة هذا المبدأ لا غنى عنه لكفالة حماية المدنيين

 :القواعد التي تخص الممتلكات المدنيةالفرع الثالث: 

أن الأعيان المدنية هي كافة  1977الأول لعام  الإضافيمن البروتوكول  52/1نصت المادة     

الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية فالقانون الدولي الإنساني أظهر صيغة النفي، حيث اعتبر أحكامه 

 كل الأشياء التي ليست هدفا عسكريا ممتلكات أو أعيان مدنية محمية.

                                                 
 .79-77،ص،المرجع السابقحمد أبو الوفا أ -(1)
 .71-70صنفسه ،المرجع -(2)
الأربع على الرابط التالي:  جنيفالملحق باتفاقية  1977الأول لعام  الإضافيالبروتوكول  أحكام راجع: -(3)

http//www.icrc.org/web/ara/seara.orsef 16:43التوقيت/ 14/04/2017،تاريخ التصفح . 
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غرضه أو استخدامه يساعد في يقصد بالهدف العسكري الهدف الذي بطبيعته و بالنسبة لموقعه و 

الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليه أو تحييده ميزة عسكرية و  هالعمل العسكري و الذي يحقق تدمير

 (1).1977الأول لعام  الإضافيمن البروتوكول  52ذلك حسب المادة 

متع بحماية خاصة إذا فالممتلكات المحمية تشمل كل الممتلكات التي لا تعتبر هدفا عسكريا و بالتالي تت

 أثناء النزاعات المسلحة و تتمثل الممتلكات المحمية في:

الممتلكات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة مثل: المواد الغذائية، و قد نصت  -

 .1977الأول لعام  الإضافيمن البروتوكول  54/2على ذلك المادة 

الممتلكات ذات الاستخدام المزدوج سواء -مثل: الجسور و السدود  الممتلكات ذات الاستخدام المحدد-

 (2)كانت منقولة أو ثابتة تملكها الدولة مثل: المدارس و المباني.

الممتلكات الخاصة: و هي الممتلكات الثابتة و المنقولة المتعلقة بالأفراد أو الجماعات أو بالدول -

 .1949لعام  عةالراب جنيفمن اتفاقية  53نصت عليها المادة 

الأعيان الثقافية: و هي تشمل الأشياء التي تعتبرها المجتمعات و الجماعات بل الأفراد جزءا من -

 (3)المحلات و الأشياء الثقافية. إلىالتعابير، المعارف بالإضافة ،تراثها الثقافي مثل: الأعمال 

المبادئ السابقة الذكر المتعلقة بالأشخاص المحميين هنالك أيضا مبادئ تسري على  إلىبالإضافة      

 الأعيان المدنية.

 : المبادئ التي تحكم الأعيان المدنية )الممتلكات المحمية(.أ/

 نوجز هذه المبادئ في:

 مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية و المدنية:-1

الأول على )أن تعمل أطراف النزاع على التمييز  الإضافيل من البروتوكو 48فقد نصت المادة       

 بين السكان المدنيين و المقاتلين و بين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية(. 

الجدير بالذكر أنه يصعب تطبيق مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية و الأعيان المدنية و ذلك في      

ب عاستخدام أسلحة ذات الدمار الشامل أو أسلحة نووية و التي يص إلىحالة لجوء أحد أطراف النزاع 

 (4)التحكم فيها و توجيهها و التحكم في آثارها.

                                                 
المطبوعات الجامعية  ن، ديواذكر طبعة نالمحمية، دو ت(، الممتلكاالإنسانيالقانون الدولي )عمر سعد الله، - (1)

 .6، ص2008
 .8ص المرجع نفسه، -(2)
، كلية 1جامعة الجزائر  ،، مذكرة ماجستير(الإنسانيمحكمة العدل الدولية و القانون الدولي )شوقي سمير،  -(3)

 .88، ص2006/2007الحقوق بن عكنون، 
 .88، صالمرجع نفسه -(4)
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 .                                                                                                                             

 :الشيء المحميمبدأ الشك يفسر لصالح -2

على أنه "إذا ثار شك حول ما إذا  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  52نصت المادة      

كانت عين مدني، كانت تكريس عادة لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو مسكن أو مدرسة، 

تستخدم كذلك إلا إذا تم  لا إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها

 (1.)التأكد بطريقة جازمة بما لا يترك مجالا للشك أنها ليست كذلك، يمكن قصفها

 

                                                                                                                  نظيم التسلح:تمبادئ  بط استخدام القوة من خلال: ضواالرابعالفرع  

حماية ضحايا النزاعات و التقليل من الحروب فمن الطبيعي أن  إلىعندما كان القانون الدولي يهدف 

    تقييد حرية أطراف النزاع في استخدام الأسلحة و المعدات أثناء إلىيتوجه 

القتال خصوصا تلك التي لا يميز بين ما هو مدني و ما هو عسكري و التي يصعب السيطرة عليها 

 من حين آثارها.

مبادئ  إلىلذا كان يجب أن يخضع استخدام الأسلحة و المعدات في مختلف صور، استخدام القوة      

 أضرار لا مبرر لها سواء لأطراف النزاع أو للمدنيين. إلحاقليل من حدة هذه الصراعات و عدم قتلل

 أولا: مبدأ حظر تقييد وسائل القتال:

تعتبر حرية الأطراف المتنازعة و المتحاربة ليست كاملة في استعمال وسائل القتال إذ يتحدد ذلك من 

 خلال هذا المبدأ و هو ما سنحاول توضيحه.

، أن وسائل القتال و التدمير المستخدمة من طرف 1899من لائحة لاهاي  2حيث نصت المادة      

 .فيها مطلقةال  احريتهلها الأطراف المتحاربة ليست 

على مبدأ حظر استخدام القوة التي من  1899الفقرة )ه( من لائحة لاهاي   23نصت المادة     

ترسبورغ سنة بنصت عليه أيضا ديباجة إعلان سان هو ما شأنها إحداث معاناة و آلام لا مبرر لها، و

 (2).1977عامالأول ل الإضافيمن البروتوكول  35/2و المادة  1868

الصادر عن المؤتمر الدولي العشرين  28و قد تم التأكيد مرة أخرى على هذا المبدأ في القرار  

  الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة  2444( ثم في قرار 1965) نافييللصليب الأحمر في 

1968(3). 

                                                 
 .119، صاحمد أبو الوفا،المرجع السابق  -(1)
 .122المرجع نفسه ، ص -(2)

على "يحظر استخدام الأسلحة و القذائف و 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام   2فقرة  35نصت المادة  -

 لا مبرر لها. آلامو  إصابات إحداثالمواد و وسائل القتال التي من شأنها 
 .134رجع السابق، صمرزق عبد القادر، الم -(3)
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لقد استقرت المواثيق الدولية و ما جرى العمل الدولي به على تحريم استخدام بعض الأسلحة و       

 خطورتها. إلىذلك بالنظر 

 لي:من نظام روما الأساسي على أنه يعتبر جرائم حرب ما ي 80نصت المادة 

 استخدام السم و الأسلحة السامة.-

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها، و كذلك السوائل و المواد ذات الأثر المشابه، و  -

 بذلك يجب عدم استخدام الأسلحة الكيماوية و البيولوجية.

استخدام الأسلحة و المواد و وسائل الحرب التي قد تحدث ضرر غير ضروري أو معاناة  -

 (1).غير مفيدة

على أن الأسلحة التي لا  1977لعام  الأول الإضافيمن البروتوكول  54/4نصت المادة كما 

هدف عسكري أو تلك التي تصيب أهداف عسكرية و مدنية بلا تمييز تعتبر  إلىيمكن توجيهها 

 (2).محظورة

أو الاستعمال التي يقل  رجافللإنمن بين هذه الأسلحة المحظورة نذكر: الأسلحة السامة، القذائف القابلة 

غ و القنابل المتفجرة القابلة للانتشار أو التمدد في الجسم، الأسلحة الكيماوية و  400وزنها عن 

"، في حين نجد اكسالجرثومية، و الأسلحة التي لا يمكن الكشف عن شظاياها في الجسم بالأشعة "

 (3).لغام و الأشراك و الأسلحة الحارقةهنالك أسلحة تم تنظيمها من خلال معاهدة دولية كالأ

حماية على نحو يوفر هنالك العديد من المواثيق الدولية الخاصة بالحد من استخدام بعض الأسلحة    

 و الممتلكات و البيئة في النزاعات المسلحة نذكر منها: الإنسان

 الخاص بحظر استخدام الغازات الخانقة و السامة. 1925لعام  جنيفبروتوكول -

بموجبها ثم حظر كل النشاطات العسكرية في  1959معاهدة القطب الجنوبي )أنتركتكا( لعام -

 (4).التجارب على جميع الأسلحة إجراءمنظمة القطب الجنوبي بما في ذلك 

       القضاء الخارجي و تحت الماء.في الهواء و  1963اتفاقية منع التجارب النووية لسنة -

                                                                              مبدأ الضرورة العسكرية: -ثانيا

الذي تقتضي قواعده  الإنسانيفالضرورة العسكرية تحتل موقعا بارزا في مواثيق القانون الدولي 

أن التدمير الشامل و لاستيلاء على الممتلكات المدنية بطريقة لا تبررها الضرورة العسكرية، يعد 

الرابعة و المادتين  جنيفمن اتفاقية  53انتهاكا جسيما لهذا القانون، و هو ما نصت عليه المواد 

                                                 
 .122، صالسابقأحمد أبو الوفا، المرجع  -(1)
 .،الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية1977لعام  الأول الإضافيمن البروتوكول  54/4راجع نص المادة  -(2)
 .66، صالمرجع السابقعمر سعد الله،  -(3)
 .123، صأحمد أبو الوفا ،المرجع نفسه  -(4)
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 الإضافيمن البروتوكول  14و المادة  1977الأول لعام  الإضافيمن البروتوكول  55و  35/3

 (1).من لائحة لاهاي 23، و هو ما أكدته المادة 1977الثاني لعام 

                                                                                                               

                                                                                                            مبدأ حظر الأعمال الانتقامية ضد الممتلكات المحمية -ثالثا

الأعمال الانتقامية ضد الأشياء  إلىعلى عدم جواز اللجوء  33الرابعة في المادة  جنيفنصت اتفاقية 

 د المنشآت الطبية.المكفولة بالحماية  مثل الملكية الخاصة بالأشخاص المحميين أو ض

الأول على عدم جواز توجيه هذه الأعمال  الإضافيمن البروتوكول  56-54كما نصت المواد      

الانتقامية ضد الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين و البيئة الطبيعية و المنشآت التي 

 تحوي على قوى خطرة.

 مبدأ حظر الهجوم العشوائي:-ارابع

لا يمكن  سلاح لعسكرية و المدنية بدون تمييز و ذلك عن طريق استخداماأي حظر ضرب الأهداف 

 :(2)حصر آثاره مثال ذلك

 (3).هابأعمال الانتقامية ضد التراث الثقافي المرتبط بشعو

 عديد ل مرة إلا أنها لم تحترم فيإن هذه المبادئ وبالرغم من تأكيد القانون الدولي عليها في ك   

من النزاعات من قبل الأطراف المتنازعة  خاصة في العمليات العسكرية التي تدخل في إطار 

                                                                                       اب والتدخل الإنساني .هالإر

                                                                                                                               

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                 
 .58، صالسابقمرجع العمر سعد الله، -(1)

: )يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة 1949الرابعة لعام  جنيفمن اتفاقية  53نصت المادة -

ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد و جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التجارية، إلا إذا 

 .(حتما هذا التدمير كانت العمليات الحربية تقتضي
 .119، صالسابقأحمد أبو الوفا، المرجع  - (2)
 .120، صنفسه المرجع -(3)
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تجاوز حالات الإستخدام المشروع للقوة في المطلب الثاني: المسؤولية الدولية المترتبة عن 

العلاقات الدولية                                                                                                       

النزاعات  استخدام القوة كوسيلة لفض  إلىتقضي قواعد القانون الدولي العام بتحريم اللجوء     .

كما فرضت هذه القواعد العديد من الالتزامات التي يجب على الدول عدم  ،بين الدول  الناشئة 

                                                                                                                                       ذلك.مخالفتها، و 

    استخدام القوة بالمخالفة  إلىلأمن الدولي و مع ذلك فإن حظر اللجوء من أجل الحفاظ على السلم و ا

لقواعد  القانون الدولي لا يعني أن استخدام القوة في ميدان العلاقات الدولية قد انتهى تماما لأن ذلك لا 

يكون إلا في مجتمع دولي قد بلغ درجة عالية من التطور و هي درجة لا زال مجتمعنا الدولي 

صر لم يبلغها بعد و لذلك فإن قواعد القانون الدولي الحالية قد ساهمت فقط في التقليل من المعا

القوة، فإذا سلمنا بالفكرة السابقة فإنه  إلىمن اللجوء  الإمكانقدر  المنازعات المسلحة و التضييق

للمسؤولية،  إنشاء نظام قانوني دولي إلىيكون من السهل تقرير أن قواعد القانون الدولي قد اتسعت 

كما أنه من المعلوم أن فاعلية أي نظام قانوني تتوقف على مدى فاعلية و نضج قواعد المسؤولية فيه 

و التي تعتبر هي الأداة القانونية الكفيلة بالحفاظ على قواعد القانون الدولي من الانتهاكات و العودة 

ر، لم تعد قاصرة على الدول فحسب، و الشرعية، فالمسؤولية الدولية في القانون الدولي المعاص إلى

لم تبقى المسؤولية الدولية هي المسؤولية المدنية فقط، و إنما اتسعت حين أصبح من الممكن الحديث 

                              (1).عن المسؤولية الدولية الجنائية، و هو ما سنحاول توضيحه في هذا المطلب

 دولية.الفرع الأول: مفهوم المسؤولية ال

                                                                                                            أساسها القانوني. نيالفرع تعريف المسؤولية الدولية وتبي سنحاول من خلال هذا

                                                                                                                                أولا: تعريف المسؤولية الدولية.

 تعريف المسؤولية الدولية فقدم جملة من التعاريف. إلىبادر الفقه الدولي 

هي ذلك المبدأ ينشئ الالتزام بالتعويض عن  : اجليتون المسؤولية الدولية بأنها "الفقيه"عرف   *   

 .(2)و يسبب ضرر مسؤوليةللقانون الدولي ترتكبه دولة  خرقكل 

فذكر بأنها: تعني الالتزام الذي يفرضه القانون  "محمد طلعت الغنيمي"و عرفها الفقيه العربي *   

ية، بأن تقدم للدولة التي كانت تصرف أو امتناع يخالف التزاماتها الدول إليهاالدولي للدولة التي ينسب 

 ضحية هذا التصرف أو الامتناع ما يجب من إصلاح.

                                                 
دار الهدى للطباعة  دون ذكر طبعة،،(المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام أحكام)زازة لخضر،  -(1)

 .15، ص2011 بعةو النشر، الجزائر، ط
، 1999 ،دار القافلة للنشر و الطباعة و التوزيع، الجزائر الطبعة الأولى،،(المسؤولية الدولية )هميسي رضا،-(2)

 .10ص
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إذا فالمسؤولية في القانون الدولي هي الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي على الشخص الدولي      

 (1).بإصلاح الضرر، لصالح من كان ضحية تصرف أو امتناع، أو تحمل عقاب جزاء هذه المخالفة

 ثانيا: أساس المسؤولية الدولية.

تتأسس المسؤولية إما على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر أو على أساس الفعل الغير      

 المشروع.

 المسؤولية الدولية على أساس الخطأ: -1

يعتبر الخطأ من عناصر المسؤولية بصفة عامة، و لذلك فإننا نجد أن معظم الأنظمة القانونية 

خطأ على يد الفقيه ، ظهرت نظرية الإهمالالداخلية تشترط لقيام المسؤولية وقوع خطأ أو وقوع 

  .2في كتابه قانون السلم و الحربhugo crocios جروسيوس"و الهولندي "هوج

 .3لهذا الانحراف إدراكهبالتزام سابق أو انحراف الشخص في سلوكه مع  الإخلالو يقصد بالخطأ 

 المسؤولية الدولية على أساس المخاطر: -2

نتيجة التطورات الحاصلة في الساحة الدولية من تطور علمي و تقني، و ما نجم عنه من استخدام و 

الأمر  الذي ،تكن معروفة من قبل  استعمال للتقنيات و الوسائل الحديثة و ما نتج عنها من أضرار لم

البحث عن نظرية جديدة للمسؤولية الدولية بدل نظرية الخطأ، حيث تم  إلىدفع بالفقهاء و الباحثين 

                                                     .سميت بنظرية المخاطر نظرية جديدة إلىالتوصل 

عن كل ما سببته من ضرر للغير، حتى و لو كان الفعل  مسؤوليةيقصد بنظرية المخاطر أن الدولة 

 المقترف مشروعا.

قامت على أساس العمل الغير المشروع، فإن نظرية المخاطر تأسست على  الخطأ فإن كانت نظرية

 4.مثل: أنشطة الاستعمال السلمي للطاقة النووية ،أساس الضرر

و  أساسهاالعديد من المعاهدات الدولية نظرية المخاطر و أقامت المسؤولية الدولية على  أقرت     

 ذلك في مجالات ثلاثة الذرة الفضاء، و تلوث البيئة، و من أمثلة ذلك:

 حول المسؤولية المدنية في الميدان النووي. 1960اتفاقية باريس سنة -

                                                 
 .22، صالسابقزرارة لخضر، المرجع  -(1)
 .23ص  المرجع نفسه ، -(2)

 ير في حالتين:مرتب مسؤولية الدولة إذا أخطأ الأت - 

 اللازمة لمنع الفعل الذي يشكل خطأ و بالتالي يصبح شريكا. الإجراءاتلم يتخذ الأمير  -

 ر منه الخطأ مما يجعله قد أجاز التصرف المضر بدولة أخرىدلم يعاقب الأمير من ص -

 .11هميسي رضا، المرجع السابق، ص-(3)
الحقوق، بن عكنون، ، كلية 1ر ، جامعة الجزائ(في المسؤولية الدولية مكتوبة محاضرات)بوبكر عبد القادر،  -(4)

 . 17، ص2008/2009سم الجامعي، والم
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 1.غلي السفن النوويةالخاصة لمسؤولية مش 1963اتفاقية بروكسل لعام -

                                                                                                                     

 المسؤولية الدولية على أساس الفعل الغير المشروع: -3

على إثر الانتقادات التي وجهت لنظرية الخطأ ظهرت نظرية جديدة تبناها الفقيه "أنزيولوتي" و      

 الضرر، لا الترضية. إصلاح تقوم على هي 

الضرر لا الترضية، و   إصلاححيث قال " أنزيولوتي" إن مسؤولية الدولة تقوم على طبيعة    

زام دولي ينشئ علاقة قانونية جديدة بين الدولة صاحبة انتهاك لالتالفعل الغير المشروع بصورة عامة 

ها فتلتزم الأولى بالتعويض و يحق للثانية أن تقضي هتفي مواج الإخلالالتصرف و الدولة التي وقع 

 .هذا التعويض

: "مخالفة الدولة لالتزاماتها المقررة في القانون الدولي نتيجة "حافظ غانم بأنه"عرفه الأستاذ محمد    

مها بعمل أو امتناعها عن عمل لا يجيزه القانون الدولي، أو يترتب عليه المساس بالحقوق التي لقيا

 2.قررها ذلك القانون لأشخاص القانون الدولي للآخرين"

يكون العمل غير المشروع دوليا عند ما يخالف قواعد القانون الدولي سواء كانت عرفية أو اتفاقية * 

 :و يشترط وجود عنصران

 تصرف سواء كان فعلا أو امتناعا منسوبا للدولة. -

 أن يخالف هذا التصرف أحد الالتزامات الدولية. -

في النزاع بين ألمانيا  1927جوان  26في الحكم الصادر عن المحكمة الدائمة للعدل الدولية في      

 مل غير المشروع وعتبنت المحكمة نظرية ال" مصنع كروزوف " و بولندا بشأن 

ألمانيا الضرر الذي لحق ببولندا في صورة مناسبة، و هو مبدأ من مبادئ القانون  بإصلاحقضت 

،،وإسناد الفعل الغير المشروع 4،تقوم المسؤولية الدولية بتوفر شرط خرق الإلتزامات الدولية 3الدولي

 5إلى الشخص المرتكب لهذا الفعل.

 

                                                                                                                           

                                                 
النظرية العامة للمسؤولية الدولية في النتائج الضارة عن أفعال لا يحظرها القانون )محسن عبد الحميد أفكييرين،    -(1)

 .173، ص1999النهضة العربية،  إمعة، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، (الدولي

 .21ر بن تونسي، المرجع السابق، صعام-(2)
 .24، صالمرجع نفسه  -(3)
 .130فايزة بورياح ، المرجع السابق، ص -(4)
 .130، صالمرجع نفسه -(5)
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                                                                                                                            :عن إنتهاك الإستخدام المشروع للقوة أنواع المسؤولية الدولية المترتبةالفرع الثاني:  

 الجماعية في ظل تطور منظومات  الإبادةل و لقتاب أبشع جرائم اشهد القرن العشرين ارتك    .

 الأسلحة، و زيادة قدرتها و اتساع نطاق الحروب.

و من الحقائق المسلم بها، أن وجود نظام جنائي دولي فعال للمساءلة الجنائية عن الانتهاكات التي 

ولعل من أبشعها الإنتهاكات الماسة بحياة الفرد والمترتبة عن عدم تقيد الدول ، الإنسانتستهدف حقوق 

 .     بالحدود القانونية لإستخدام القوة

يثة لإقامة النظام المذكور تدريجيا منذ ما ثقد سار بخطوات ح المجتمع الدولي و الملاحظ أن     

 من الزمان، و تحديدا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. نيقارب نحو قر

في المادة  1919في معاهدة فرساي لعام  "غليوم"الألماني  الإمبراطوريعد النص على تجريم      

وة الأولى نحو ظهور القانون الدولي الجنائي، على محاكمته أمام محكمة دولية الخط منها  227

لمعاهدات، إلا أن هذه الألماني بخرق القواعد الدولية و المكانة المقدسة ل الإمبراطورحينما أتهم 

   ،نورنمبورغمحكمتي إنشاءغاية الحرب العالمية الثانية حين  إلىكرس على أرض الواقع تالفكرة لم 

لما صاحب هذه الحرب من جرائم عديدة و مختلفة ذاقت يجة نتو ذلك  1946و طوكيو  1945

نتهاءا إ 1994-1993عامي  رواندالافيا و سيوغ محكمتي إلى، وصولا إثرهاالبشرية الويل على 

 (1).بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية و التي تعتبر مرحلة فاصلة في مراحل تطور القانون الدولي

اتسمت  :إطار المحكمتين العسكريتين نورنمبورغ وطوكيوأولا: المسؤولية الجنائية الدولية في 

زانا و آلاما يعجز حأ الإنسانيةالحرب العالمية الثانية بأفعال قاسية و جرائم حتمية جلبت على 

 (2).وصفها

     . أ/ المسؤولية الجنائية الفردية في إطار المحكمة العسكرية لنورنمبورغ

سنة  السوفيتيصدر عقب اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا و الاتحاد      

ليفة لمحاكمة حمن طرف الدول ال إتباعها، تصريح موسكو التي تضمن الأسس الواجب 1943

أوت  8مجرمي الحرب الألمان بعد نهاية الحرب و استسلام الألمان صدر بعد ذلك اتفاق لندن في 

محكمة عسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب و ما عرف بنظام محكمة  إنشاء، المتضمن 1945

 (3). مبورغنورن

 .1945نوفمبر  20بدأت المحكمة بممارسة اختصاصها في 

                                                 
المحاكم الدولية الجنائية،  الطبعة الأولى، ،(القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية)عبد القادر قهوجي،  -(1)

 .177، ص2001منشورات الحلبي الحقوقية، 
المحكمة الجنائية و نظامها الأساسي مع دراسة التاريخ لجان التحقيق الدولية و المحاكم )محمود شريف بسيوني،  -(2)

 .14، ص2002، دون ذكر الطبعة و مكان الطبع، (الجنائية السابقة
 .144السابق، صفايزة بورياح، المرجع  -(3)
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الثانية من اتفاق لندن و كذلك المادة الأولى من اللائحة الملحقة بالاتفاق أنها  المادة الأولى و نصت

 (1).محكمة عسكرية دولية

 من لائحة المحكمة الاختصاص النوعي و الشخصي للمحكمة: 13-6حددت المواد من      

 النظر في الجرائم التالية: فالاختصاص النوعي للمحكمة تمثل في

 .الإنسانيةالجنايات ضد  ،جنايات الحرب ،الجنايات ضد السلام-

مية اجرالصفة الإ إسباغأما الاختصاص الشخصي للمحكمة تمثل في محاكمة الأشخاص الطبيعيين و 

 (2).بالمنظمات و الهيئات

خلال هذه المحكمة تمت محاكمة اثنان و عشرون شخص من كبار زعماء النازية حكم على ثلاثة 

شخص بالإعدام و حكم على ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد بينما حكم  بالبراءة، و حكم على اثنا عشر

كما أدانت المحكمة  ،على الأربعة الباقيين فترات زمنية مختلفة تتراوح بين عشر و عشرين عاما

و هي: جهاز حماية الحزب النازي، الشرطة السرية، و هيئة  إجراميةثلاث منظمات بصفتها منظمات 

 (3).زعماء النازية

 في محكمة طوكيو: الفردية: المسؤولية الجنائية ب/     

 9/8/1946و ناكازاكي في  6/8/1946القنبلتين الذريتين على هيروشيما في  إلقاءعلى اثر      

أصدر  19/1/1946في  9/8/1945بلا قيد و لا شرط و وقعت الاستسلام في  استسلمت اليابان

 بإنشاءخاصا  إعلانالفاء في الشرق الأقصى حالعام لقوات ال القائد الأمريكيثر رالجنرال مارك آ

الكبار في الشرق الأقصى، و في نفس محكمة عسكرية دولية في طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب 

 (4).اليوم صادق الجنرال مارك آرثر على لائحة تنظيم المحكمة

لا من حيث   نورمبورغ لا يوجد اختلاف جوهري بين لائحة محكمة طوكيو و لائحة محكمة     

 الاختصاص و لا من حيث سير المحاكمة، و لا من حيث المبادئ التي قامت عليها.

أصدرت في نهايتها حكما  12/11/1948حتى  19/4/1946ات طوكيو من ماكحاستمرت م     

 لعقوبات التي نطقت بها محكمةاة من يبرقمتهما من العسكريين و المدنيين بعقوبات  26بإدانة 

 . ورنمبورغن

                                                 

تتكون المحكمة طبقا للمادة الثانية من اللائحة من أربعة قضاة لكل منهم نائب و تعين كل دولة من الدول الأربع  - 

على اتفاق لندن قاضيا و نائبا له من  الموقعة، فرنسا، بريطانيا(، السوفيتي)الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد 

                                                                                                                    .مواطنيها
 .233-229، صالسابقعبد القادر قهواجي، المرجع (1)
 . 241-238، صالمرجع نفسه -(2)
 .146، صالسابقفايزة بورياح، المرجع  -(3)
 .261، صنفسهعبد القادر قهواجي، المرجع  -(4)
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 إلىن الانتقادات التي سبق توجيهها أئحتي محكمتي نورمبورغ و طوكيو، و سبب التقارب بين لا     

من حيث اختصاص المحكمة و  سواءامحاكمات طوكيو  إلىمحاكمات نورمبوغ  تصلح لأن توجه 

 عدم احترام مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات و بصفة خاصة أنها محاكم المنتصر للمنهزم.

 .في إطار المحاكم الدولية الجنائية الخاصة لفرديةا: المسؤولية الجنائية ثانيا

تنشأ محاكم مبوغ و طوكيو و حتى أوائل العقد الأخير من القرن العشرين، لم نمنذ محاكمات نور

ن في جرائم دولية، و لكن ليس معنى ذلك أنه لم تقع جرائم متهميجرائم جنائية و لم تعقد محاكمات ل

ا من و غيره 1956خلال هذه الفترة بل وقعت جرائم كثيرة أهمها العدوان الثلاثي على مصر 

ك مشاعر لنرى تحر 1991الجرائم الأليمة في يوغسلافيا سنة  رننتظالجرائم و كان علينا أن 

مجرمي الحرب و التي تلتها فيما  ض متأثرا بتلك الأحداث و مطالبا بمعاقبةفالمجتمع الدولي الذي انت

هي الأخرى التي دفعت المجتمع الدولي للتفكير في معاقبة  روانداالجماعية في  الإبادةعد المجازر ب

      (1).ئممرتكبي هذه الجرا

                                                                                                                            

سلافيا .                                                                                                                 غ: المسؤولية الجنائية الفردية في محكمة يوأ/

سعت  1991في السابق و تفككه منذ عام  السوفيتيعلى إثر انهيار اتحاد جمهوريات الاتحاد 

 نيينيالسلوفلكروات و ا بإعلانالتفكك يار وستقلال و قد بدأ هذا الانهالا إلىجمهوريات هذا الاتحاد 

في تلك الأثناء كان النزاع المسلح في  1991،/25/6المسلمين الاستقلال عن يوغسلافيا في 

جمهورية البوسنة و الهرسك في بدايته نزاعا بين قوميات متعددة خاصة بين الصرب و الكروات 

نزاع دولي بتدخل صربيا و الجبل الأسود  إلىلكنه تحول  ،المسلمين أي كان له طابع الحرب الأهلية

المدنيين العزل الأبرياء  من إبادة وقتل خطيرة  أفعالالقد ارتكب الصرب ،جانب صرب البوسنة  إلى

 .و ارتكبوا أفضع التعذيب و المعاملة اللاإنسانية

عندما أصدر  1992غاية سنة إلىم يتحرك مجلس الأمن لوقف الأحداث التي وقعت في يوغسلافيا ل

فيه أطراف النزاع للالتزام بالقانون الدولي  دعيو الذي  1992جوان  3في  764قراره الأول رقم 

 (2).المسؤولية الجنائية الفردية إلىالأفراد نبه ، كما الإنساني

                                                 

تألفت المحكمة من أحد عشر قاضيا يمثلون إحدى عشرة دولة، عشرا منها حاربت اليابان و واحدة محايدة و هي  _    

 الهند، و القائد الأعلى للقوات المتحالفة هو الذي يختار القضاة، كما يتولى تعيين أحدهم رئيسا.

 .267-262، صالسابقالمرجع ، عبد القادر قهواجي -(1) 
 .270، صالمرجع نفسه -(2)
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المتعلق بإنشاء محكمة  808اصدر مجلس الأمن من قراره رقم  1993فيفري  22بتاريخ      

التي  الإنسانيعن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي  المسئولينائية دولية لمحاكمة الأشخاص جن

 .1991ارتكبت في يوغسلافيا منذ عام 

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة خلال  إنشاءوقد تطلب القرار أن يعد الأمين العام تقريرا حول      

 (1)العام تقريرا تضمن مشروع النظام الأساسي للمحكمة.الأمين  قدم سنتين، و تنفيذا لذلك القرار

حدد نظام المحكمة الدولية الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة نطاق الاختصاص 

 و المكاني لتلك المحكمة. ألزمانيالنوعي و الشخصي و 

ى من نظام المحكمة أنها تختص بمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد لنصت المادة الأو     

 (2).1991على أقاليم يوغسلافيا السابقة منذ  الإنسانيالقانون الدولي 

و نصت المواد الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة على مجموعة الجرائم الدولية التي تختص      

التي ارتكبت أثناء  الإنسانية، الجرائم ضد 4الجماعية المادة بادةالإجرائم الحرب،  بها المحكمة و هي:

 .5نزاع مسلح سواء كان له طابع دولي أو داخلي استهدف السكان المدنيين المادة 

تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين فقط الذين يرتكبون الجرائم الدولية  المحددة في نظام   

 المحكمة.

يتحدد اختصاص المحكمة مكانيا على أقاليم جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقا و      

 (3).و لم يحدد نهايتها و ترك أمر هذا التحديد لمجلس الأمن 1991التي وقعت بداية من شهر جانفي 

لشغل قائمة بالمرشحين  إحتوى الذي 807أصدر مجلس الأمن القرار رقم  20/8/1993في     

 مرشحا. 23منصب قضاة المحكمة و قد شملت هذه القائمة 

-16بعد المناقشات و التصويت أكثر من مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يومي      

عشر قاضيا هم عدد قضاة المحكمة،  إحدى 17/9/1993الجمعية العامة في  انتخبت 17/9/1993

 من نظامها الأساسي. 12كما حددته المادة 

في يوغسلافيا سابقا، ممن ثبت اتهامهم بارتكاب أو الأمر  المسئولينحاكمت المحكمة من كبار      

بارتكاب أي من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة و على رأسهم الرئيس اليوغسلافي السابق 

                                                 
دار  ذكر الطبعة، ندو ،(الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العام)الخشن محمود عبد المطلب، -(1)

 .328، ص2005 مصر،،الإسكندريةالجامعة الجديدة للنشر، 

 نظامهامن  11تضم المحكمة ثلاثة أجهزة نصت عليها المادة  -

، المدعي العام ، قلم المحكمة.يعون الدوائر والمدعي الدوائر: و تتكون من دائرتين، درجة أولى و غرفة الاستئناف-

 العام

 .279، صالسابقعبد القادر قهواجي، المرجع  -(2)
 .282-281، ص المرجع نفسه  -(3)
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يصدر ضد و هو الأمر الأول من نوعه الذي  (slovodan.milosovic) سلوبودان ميلوزفيش 

هم ب: القتل الجماعي الاغتصاب، تشويه الجثث، بعد توفيقه و تو أ، 1992بالقبض عام  رئيس دولة

السجن بيوغوسلافيا وافقت المحكمة اليوغسلافية على تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، تطبيقا  إيداعه

 (1).ةالسجن في لاهاي، فتوفي و هو ينتظر المحاكم إيداعهللأمر بالقبض الصادر ضده تم 

                                                                                                                                          

.                                                                                                                                 

                                                                                    : المسؤولية الجنائية لمحكمة رواندا:ب/
  و الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الإنسانيدفعت الانتهاك الخطير للقانون الدولي 

 في 955القرار رقم  إصدار إلى، مجلس الأمن الإبادةبما في ذلك جرائم  روانداالأهلية في     

الفصل السابع من ميثاق  إلى إسنادا لرواندامحكمة دولية جنائية  إنشاءبالموافقة على  8/11/1994

 الأمم المتحدة.

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  شتقام روانداجاء النظام الأساسي لمحكمة       

 (2).رواندابيوغسلافيا سابقا، مع بعض التغييرات بما يتلاءم مع ظرف 

 فيما يتعلق بإختصاص المحكمة:

بقا تماما مع محكمة يوغسلافيا، إذ تختص المحكمتان يلاحظ أن الاختصاص النوعي ليس متطا     

)المادة الثانية و الثالثة من نظام  الإنسانيةالجماعية، و الجرائم ضد  الإبادةعلى سبيل التماثل بجرائم 

، بينما يختلفان من حيث الاختصاص في النظر في جرائم الحرب إذ يقتصر اختصاص رواندامحكمة 

بنظر بعض أفعال جرائم الحرب فقط و هي على وجه التحديد الانتهاكات التي نصت  رواندامحكمة 

أما الاختصاص الشخصي فهو متطابق   ،1949لعام  جنيفعليها المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات 

الجرائم الواقعة بين محكمتين إذ يقتصر على الأشخاص الطبيعيين، و اختصاص هذه المحكمة يغطي 

من نظام  7)المادة  31/12/1994حتى  1/1/1994من الفترة الممتدة من  الروانديةقاليم الأعلى 

 (.رواندامحكمة 

                                                 
 .151فايزة بورياح، المرجع السابق، ص -(1)

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا فالدفع بحصانة رئيس الدولة أو التذرع بأن الفعل ارتكب في اطار  إطارفي -

الصلاحيات الرسمية للمدعي عليه لا يخفف العقوبة و الشخص الذي يحتل منصب من مناصب السلطة العليا يسأل 

 للمحكمة. يظام الأساسأمر غير مشروع بارتكاب جريمة منصوص عليها في الن إصدارهشخصيا عن 

و تشمل الدوائر و المدعي العام  :1994النظام الأساسي لمحكمة رواندا لعام من  10لى هذه الأجهزة المادة نصت ع -

 و قلم المحكمة، و من الملاحظ أن دائرة الاستئناف واحدة بالنسبة للمحكمتين يوغسلافيا و رواندا

 .299صعبد القادر قهواجي، المرجع السابق،  -(2)
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( االعديد من الأفراد من بينهم المتهم )جون كومباد مسؤولية لروانداقررت المحكمة الجنائية الدولية 

بعد  الإبادةليات الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء الأسبق في الحكومة المؤقتة خلال فترة عم

كابي  كليمان، كما قررت المحكمة مسؤولية كل من )جون بول أكيسوا( و المتهم )ذنباعترافه بال

 (1).الذين تقررت مسؤوليتهم الأفرادجانب العديد من  إلى( شما

على مستوى الجمعيات العلمية  سواءالأبحاث  1998-1948خلال الفترة الممتدة ما بين  لم تتوقف   

محكمة  إنشاءضرورة أم على مستوى اللجان التابعة للأمم المتحدة أم على المستوى الفردي حول 

 أمامها. الإتباعالواجب  الإجراءاتدولية جنائية و تشكيلها و اختصاصها و 

    

مبورغ و نورماضي )محكمة و كانت التجربة العملية و التطبيقية للقضاء الدولي الجنائي المؤقت في ال

( أثر كبير على تطور هذه الأبحاث و رواندامحكمة طوكيو( و )محكمة يوغسلافيا و محكمة 

ت باعتماد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسية للمفوضين في سات و عمقها و التي توجالدرا

 (2).محكمة دولية جنائية بإنشاءلنظام روما الأساسي المعني  17/7/1998

 : المسؤولية الجنائية الفردية في ظل المحكمة الجنائية الدولية:الثالثالفرع 

 2002تعتبر المحكمة الجنائية هيئة قضائية جنائية دائمة مستقلة أوجدها المجتمع الدولي عام      

النظام الأساسي للمحكمة ،  يعتبر د الجرائم جسامة بمقتضى القانون الدوليشلمقاضاة مرتكبي أ

معاهدة دولية ملزمة للدول الأطراف في المعاهدة و عليه، فهي ليست كيان  عبارة عنولية الجنائية الد

فوق الدول، و إنما هي كيان مماثل لغيره من الكيانات و المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلا عن 

 (3).القضاء الوطني

                                                                                        أولا: إختصاص المحكمة:

 تمنه فإن الحكمة تختص بالب 5مادة وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و عملا بأحكام ال

 :التاليةفي الجرائم 

 بتعريفها.من النظام الأساسي  6و التي قامت المادة  الإبادةجريمة -

 من نظام روما الأساسي. 7نصت عليها في المادة  الإنسانيةجرائم ضد -

                                                 

الصفة الرسمية للمتهم في محكمة رواندا سواء كان رئيس دولة أو حكومة أو من كبار الموظفين من المسؤولية - 

                                                                                                                 الجنائية و لا تصلح سببا لتحقيق العقوبة، كذلك ارتكاب الفعل بواسطة المرؤوس لا تنفي مسؤولية الرئيس الأعلى.                      
 .1994محكمة رواندا لعام  من نظام-7-3-2: المواد راجع -(1)

 
 .312عبد القادر قهواجي، المرجع السابق، ص -(2)

مية أنها قد سعلى هذه الت خذلية، و قد يؤأطلق نظام روما الأساسي على تلك المحكمة باسم المحكمة الجنائية الدو-

 قدمت صفة الجنائية على صفة الدولية.
 .21:14التوقيت  15/4/2017تاريخ الزيارة   www.icc-cpi.int:اطلع على الموقع -(3)
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 من نظام روما الأساسي. 8م النص عليها في المادة تجرائم الحرب، -

فقرة الثانية من نظام روما الأساسي لكن  5هذه الجريمة ضمن أحكام المادة  إدراجم تجريمة العدوان -

إعتماد حكم يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط والأركان اللازمة ، إلى غاية التنفيذ إيقافمع 

حيث تم الإنفاق على 2010لقيامها،وهو ما تم بالفعل في المرحلة الثانية لمؤتمر "كامبالا"سنة  ،

 .(1)تعريف جريمة العدوان وتحديد إختصاص المحكمة للنظر في هذه الجريمة

العامة في القانون الجنائي و التي تقضي بعدم جواز تضمن النظام الأساسي للمحكمة القاعدة      

تطبيق القانون بأثر رجعي، بمعنى أن المحكمة لا تختص سوى بالنظر في الجرائم التي ترتكب بعد 

 (2).دخول النظام الأساسي حيز النفاذ

أما بالنسبة للدول التي تنضم للنظام الأساسي بعد بدأ النفاذ فلا تختص المحكمة إلا في الجرائم التي     

بر تطبيقا للمبدأ العام السائد في القانون تسي بالنسبة لهذه الدولة، و هو يعتقع بعد بدء نفاذ النظام الأسا

 (3).الجنائي، و هو سريان القاعدة القانونية بأثر فوري و مباشر

حيث أن اختصاص المحكمة ؤولية الجنائية الفردية، تناول نظام روما الأساسي النص على المس     

 (4).يطبق على الأشخاص الطبيعيين، الذين يرتكبون جريمة تختص فيها المحكمة

 كما أن مسؤولية الفرد الجنائية لا تؤثر في مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي، و لكن تبقى     

عن الضرر الذي يصيب الغير نتيجة لأعمالها غير المشروعة، فتعوضهم عن الضرر  مسئولةالدولة 

شروع في جنائيا أمام المحكمة في حالة ال كما هو مقرر في أحكام المسؤولية الدولية، و يسأل الشخص

 (5).ارتكاب أي جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة

كل دولة تصبح طرفا في نظامها الأساسي، في حالة  إقليم و هي تختص بالجرائم التي تقع في     

جريمة، فلا يكون للمحكمة أي ولاية بالنظر في تلك  إقليمهاكانت دولة غير طرف و وقعت على 

 (6).الجريمة، إلا إذا وافقت تلك الدولة على ولاية المحكمة بشأنها

 المحكمة الجنائية الدولية: أمامتحريك الدعوى ثانيا:

المحكمة الجنائية بممارسة اختصاصها على الجرائم التي تدخل في اختصاصها في الحالات تقوم 

 التالية:

                                                 
 . 1998جويلية  17المعتمد في  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية-8-7-6-5المواد  : راجع-(1)
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 1فقرة  11نص المادة  :راجع-(2)
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 2فقرة  11نص المادة  :راجع -(3)
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 25نص المادة :راجع  -(4)
 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من النظام  3فقرة  25نص المادة :راجع  -(5)
، الإسكندرية، (دار الجامع الجديدة دون ذكر الطبعة،،الإنسانيالقانون الدولي ): عصام عبد الفتاح مطر، راجع-(6)

 .261، ص2007مصر، 
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فتظهر العلاقة  ،لأممياالمدعي العام من مجلس الأمن تطبيقا للفصل السابع من الميثاق  إلى بإحالة-1

 إلىحالة  إحالةبين المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الأمن بما يتمتع به هذا الجهاز من سلطة 

التحقيق أو المقاضاة لمدة اثني عشر شهرا بمقتضى قرار صادر عن مجلس  إرجاءالمحكمة و سلطة 

 (1)الأمن تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، كما يمكن لمجلس الأمن تجديد هذا الطلب.

المدعي  أو عن طريق فتح ،المدعي العام من طرف دولة طرف النظام الأساسي إلىحالة  بإحالة-2

  .العام تحقيقا من تلقاء نفسه

بالرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية دخل حيز النفاذ و أن هذا النظام جاء      

الحرب، و رغم تطلعات الدول الموقعة  أثناءلترتيب العقاب و الجزاء على الجرائم التي قد ترتكب 

، إلا الإنسانيعلى نظامها الأساسي في توفير حماية فعالة و عادلة لضحايا انتهاكات القانون الدولي 

أن هنالك جانب آخر ظل عقبة في حلق هذا النظام باعتبار أن هذا النظام يمس بمصالح بعض الدول 

كية التي تخشى أن يحد وجود المحكمة الجنائية الدولية من من أمثلتها الولايات المتحدة الأمري ىلكبرا

مساءلة جنودها المشاركين في قوات حفظ  إمكانيةقدرتها على تحقيق مصالحها، و فتح الباب أمام 

 السلام في بقاع العام.

الأمر الذي جعل هذه الدولة تتردد في البداية على توقيعها على النظام الأساسي إلا بعد نفاذه بمدة 

 زمنية.

و دخول الولايات الأمريكية في حروب في دول عديدة  2001 سبتمبر 11لكن بعد أحداث      

، الأمر الذي غير موقف الولايات المتحدة الأمريكية 2003، و العراق 2001 أكتوبر 4كأفغانستان 

 سحببمرة أخرى اتجاه المحكمة الجنائية الدولية لاعتبارها مساسا مباشرا لمصالحها، و قامت 

 (2). 6/5/2002توقيعها عل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 

كوت ديفوار وإفريقيا  :بكل من المحكمة الجنائية الدولية في أربعة قضايا رئيسية تتعلق نظرت

، جميعها بدول إفريقية وتتهم من خلالها قادة أفارقة  الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا

  .بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

، جميعها متعلق بالقارة 23، والبالغ عددها للآناالقضايا التي نظرت فيها هذه الأخيرة إلى حد 

    .الإفريقية، بحسب موقع المحكمة الجنائية الدولية

بمحاكمة الرئيس حيث قامت المحكمة الجنائة الدولية   :وت ديفوارك كمثال عل هذه القضايا قضية

 4الإيفواري السابق، لوران غباغبو والملازم شارل بلي غودي، اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب 

                                                 
 .163فايزة بورياح، المرجع السابق، ص-(1)

 .الدوليةالجنائية للمحكمة  الأساسيمن النظام  16نص المادة :راجع  -
 .166، صالمرجع نفسه – (2)
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وفي ،الشروع في القتل جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في القتل والاغتصاب وممارسات غير إنسانية أو

، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف دولية بحق سيمون غباغبو، زوجة 2012فبراير/شباط عام  29

قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، إلا أن السلطات  4لوران غباغبو، لضلوعها غير المباشر في 

في أبيدجان، وحكم  2014الإيفوارية رفضت تسليمها. وانطلقت محاكمتها في ديسمبر/كانون الثاني 

 .ةعليها بالسجن عشرين سن

القائد العسكري ونائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية،  واجه :إفريقيا الوسطىأما في 

جان بيير بيمبا غومبو، تهما متعلقة بانتهاكات ارتكبتها قواته في إفريقيا الوسطى خلال الفترة الممتدة 

من قبل السلطات البلجيكية  2008. واعتقل غومبو عام 2003مارس  15إلى  2002أكتوبر  25من 

 .2010نوفمبر عام 22توقيف دولية في حقه، وانطلقت محاكمته في  ذكرةبعد صدور م

 ثالثا:العوائق التي واجهت المحكمة الجنائية الدولية

أثناء مناقشة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية دار خلاف بين الأوساط الدولية والذي نتج عنه  

ية والسياسية، وقد أنعكس هذا على مدى فاعلية وضع صيغة توافقية لمختلف وجهات النظر الإيديولوج

المحكمة، إذ أن نظامها جاء ملبيا لمطالب ورؤى وإتجاهات متعددة، لذلك إحتوى على العديد من 

النقائض والثغرات ، ومن الطبيعي أن ينشا عنه عدد من المعوقات لتطبيق القانون الدولي الجنائي 

 أمام هذه المحكمة .

وما صاحبها من تخوف عدد من الدول على سيادتها الداخلية ،خصوصا الدول  ففي ظل هذه الخلافات

على صيغة من شأنها تقييد لى التوافق إالكبرى ، فإن الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف أدى 

سلطات المحكمة والتأثير على قراراتها ، فمن جهة تم منح مجلس الأمن صلاحيات تحد من إستقلال 

أخرى تم تقييد سلطات المحكمة وتضييق نطاق إختصاصها ، أضف إلى ذلك المحكمة، ومن جهة 

 (1) إشكالية إستقلال قضاة المحكمة والصعوبة التي تواجهها هذه الأخيرة  في تنفيذ الأوامر والأحكام.
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 الفصل: خلاصة

 في العلاقات الدولية إستخدام القوةحرمت  المعاصرعلى الرغم من أن قواعد القانون الدولي      

على ذاك نجد أساسها في ميثاق الأمم المتحدة فرضها سلوك  استثناءات أن هنالكإلا  قاطعاتحريما 

المجتمع الدولي في التعامل مع حالات واقعية شهدها هذا المجتمع، وبغض النظر إن كان أساس تلك 

مارسة تلك الاستثناءات حتى لا الاستثناءات قانوني أو واقعي، إلا أن هناك ضوابط وقيود على م

تخرج عن الغايات المقررة لأجلها بالتالي الخروج على أهم مبدأ راسخ في القانون الدولي وهو مبدأ 

المسلحة حقيقة لا يمكن تجاهلها فقد  إستعمال القوةإلا أن حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولية 

ئمة ما دامت الحياة مستمرة، فلهذا اتجهت منذ ظهوره على الأرض و ستظل قا الإنسانصاحبت 

التي تصاحب استخدام القوة، و  و المعاناة الألأمالدول للبحث عن وسائل و طرق للتخفيف من وطأة 

مت بحماية ضحايا هتا تم عقد العديد من المؤتمرات التي أسفرت على العديد من الاتفاقيات التي اذله

 1949الأربع لعام  جنيفو عسكريين، من أهمها اتفاقيات النزاعات المسلحة سواء كانوا مدنيين أ

الخاصة بحماية الجرحى و المرضى و الغرقى و أسرى الحرب و المدنيين في النزاعات المسلحة 

 .1977لعام  الإضافيينالبروتوكولين  إلى بالإضافة

ختلف الأعيان م حماية إلىو لم تقتصر هذه الحماية على المدنيين و العسكريين فقط بل امتدت      

لمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان أحياء االمدنية كالمستشفيات و المدارس و دور العبادة أو 

 الأعيان الثقافية. إلى بالإضافة

عد المسؤولية الدولية نين كل القواقمن العقاب ثم ت إفلاتهمو بهدف متابعة مرتكبي الجرائم و منع      

من الممكن الحديث  أصبحالمسؤولية قاصرة على الدول فقد  لم تعدتطور القانون الدولي بالمدنية و 

 المسئولينالعديد من المحاكم الجنائية الخاصة لمحاكمة  إنشاءعن المسؤولية الجنائية الفردية، حيث تم 

يو في غ و طوكبورلتها محكمة نورنممثالفة لقواعد القانون الدولي من أعن ارتكاب الأفعال المخ

المحكمة الجنائية الدولية التي دخلت حيز النفاذ  إلىوصولا  روانداالماضي و محكمة يوغسلافيا و 

 .2002عام 
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47...................................الحالات المشروعة لإستخدام القوة كإستثناء للحظر

الإستثناءات الواردة على مبدأ حظر إستخدام القوة من خلال الممارسة الدولية

حفظ السلامإستخدام القوة في إطار عمليات 

إستخدام القوة في إطار 



 الفهرس

 

 
107 


